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  صالمستخل

 النقود ھ ي ش ریان الحی اة وحج ر الزاوی ة ف ي الاقت صاد، وم ن         أنیعتبر الكثیر من الباحثین  
 تعم ل،  أنستمر الح ضارة الاقت صادیة    ت   أنیمك ن     ولا يیمكن تحقیق النمو الاقتصاد    دون النقود لا  

وقد نشأت النقود من القدم وتطورت مع تطور الحضارة الاقتصادیة وتعقیداتھا، فھ ي س اھمت ف ي        
  .الإنتاجيور وتقدم التبادل التجاري وفي تقسیم العمل والتخصص تط

اع الق رار ال سیاسي   صنھمیة موضوع النق د الفل سطیني بالن سبة ل     أھمیة البحث في   أوتكمن  
  .منذ بدء العملیة السلمیة في أوائل التسعینات، ومع نھایة المرحلة الانتقالیة في أواخر التسعینات

وطني، وتحدی د الب  دائل  ص دار النق د ال    إل  ى ج دوى  عتع رف  وق د ح ددت م شكلة البح ث ف ي ال     
  .م مع خصوصیة الاقتصاد الفلسطینيءخرى التي تتلاالنقدیة الأ

وع البح ث، م ن    المنھج الوصفي والتحلیلي لدراسة الظ اھرة موض    انوأخیراً استخدم الباحث  
ف  ضل أق  دیم وتح  صائیاً، إ لفح  ص رأي الم  ستبانین الإح  صائیة بعض الاختب  اراتب  خ  لال الاس  تعانة 

  .الحلول والمقترحات بعد ذلك بناءً على تلك النتائج
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Abstract 

Many researchers consider money as the cornerstone of economy, without money 
growth can not be achieved and civilization can not be sustained as well. Money released 
during old ages and developed within the development of economic civilization and 
complexities of work and production system. The importance of the research has been 
presented in terms of Palestinian funds according to the political decision making since the 
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eve of peace process during 1970s and provisional operation during 1990s. The problem of 
the paper has been identified to show the schedule of national funding, and other available 
substitutive funding suitable for privacy of Palestinian economy. Descriptive and analytical 
approaches have been used to study this phenomenon. Statistical tests have been identified 
as well to examine the opinions and present the best solutions and suggestions. 

  
  دمةالمق. ١

 ء لصانعي القرار منذ بـد     تاحتل موضوع النقد الفلسطيني صدارة الاهتماما     
ومع نهاية المرحلـة الانتقاليـة فـي أواخـر     . العملية السلمية في أوائل التسعينات   

التسعينات، أصبح الحديث عن إصدار العملة الوطنية أكثر إلحاحاً مـن أي وقـت              
 ـ       صاديين أن الظـروف أصـبحت   مضى، ومن وجهة نظر بعض السياسيين والاقت

ملائمة، لكن البعض الأخر رأى عكس ذلك أي أن الوقـت مـا زال مبكـراً وأن                 
  ).٣ ،١٩٩٩ نصر،(الظروف ليست ملائمة بعد 

فمن حيث المبدأ لا يوجد خلاف بين الاقتصاديين حول أهمية إصدار العملـة             
، وما يحققه   الوطني، لما يمثله ذلك من رمز للسيادة والاستقلال          الفلسطينية الوطِنية

تحرير الاقتصاد الفلسطيني مـن التبعيـة، وتمكِـين         كمة  من مكاسب اقتصادية مه   
 تعمل على مكافحة التضخم وتخفيض      ،السلطة الوطنية من إدارة سياسة نقدية فعالة      

 وزيـادة معـدلات النمـو       معدلات البطالة، وتشجيع فرص الاستثمار والادخـار      
  .الاقتصادي في فلسطين

أن بروتوكول باريس الاقتصادي أجل النقاش حول إصدار عملـة       ى  إلونظراً  
فلسطينية إلى مفاوضات الوضع النهائي، وأن يبقى الشيكل الإسرائيلي أحد العملات           
المتداولة في المناطق الفلسطينية، نتيجة لذلك فقد تكبد الاقتصاد الفلسطيني خـسائر            

ة من  لحصول على نسبة معين    العملة أو ا   كبيرة، تتمثل في حرمانه من عائدات سك      
  .ذلك الريع بسبب عدم وجود ما ينص على ذلك في اتفاقية باريس

، وتهديد البنوك   ٢٠٠٧بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في يونيو          و
حالـة الحـصار    باسـتمرار   الإسرائيلية بعدم التعامل مع البنوك في قطاع غزة، و        
لخروج مـن هـذا المـأزق       المفروضة على قطاع غزة، تعالت بعض الأصوات ل       

  .خر للخروج من التبعية الإسرائيليةآبإصدار عملة محلية أو أي بديل 
جدوى إصدار النقد الوطني،      التعرف على   في  الدراسة مشكلةويكمن جوهر   

 من أجـل    والبدائل النقدية الأخرى التي تتلاءم وخصوصية الاقتصاد الفلسطيني؟       
تقرار للاقتصاد الوطني، واستخدامها فـي      وقف مسلسلات التبعية النقدية وعدم الاس     

المعوقـات   التعرف على    عن فضلاً تقرار النقدي والاقتصادي لفلسطين،   تحقيق الاس 
 حد الخيارات البديلة؟أ والتي تحول دون تحقيق إصدار النقد الوطني، أ

  :تيةلآوتضع الدراسة الفرضيات ا
في فلسطين في ظـل     إصدار النقد الوطني يحقق الاستقرار النقدي والاقتصادي         .١

  .الأوضاع الحالية القائمة
 .هم في التغلب على مشكلة عدم إصدار نقد فلسطينيستوجد عدة بدائل ت .٢
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مع الظاهرة موضوع   لتناسبه   التحليلي   ي المنهج الوصف  ت الدراسة موقد استخد 
 دالبحث، وقامت الدراسة بتحليل الخيارات المختلفـة ضـمن إمكانيـات الاقتـصا            

اختبار ( اللامعلمية مثل    الإحصائيةبعض الاختبارات   ى  لا انالباحثلجأ   و .الفلسطيني
لفحص رأي المستبانين من الناحية الاحـصائية، وللتأكـد مـن    ) sign testشارة الإ

  .  حول إصدار النقد الوطنيحصائية في الفرق بين الآراء المختلفةإوجود معنوية 
متخصـصة فـي    ب ال الكت على المصادر الثانوية من خلال       اناعتمد الباحث و

مجموعة أوراق العمل التي قدمت فـي       موضوع النقود والمصارف بالإضافة إلى      
م وغيره  ١٩٩٩مؤتمر ملامح النظام النقدي الفلسطيني، الذي انعقد في القاهرة عام           

  .من أوراق العمل المتعلقة بالموضوع
 مـن    إلى جمع البيانات   ان المصادر الثانوية للتحليل لجأ الباحث     لضعفنتيجة  و

 فضلاً. والمسؤولين والأكاديميين اءرخبعدد من الالمقابلة مع مصادرها الأولية عبر 
رأي، لمعرفة مدى ثقـة وتقبـل المـواطنين للعملـة       الإعداد استبانة استطلاع     عن

 مـن   ةالفلسطينية في حال إصدارها، وهل الوقت مناسب لإصدار العملة الفلسطيني         
مواطنين فـي    مشاهدة من ال   ٤٠٠ الدراسة   وقد كانت عينة  ؟  نوجهة نظر المواطني  

  . بطريقة صدفيةقطاع غزة، تم اختيارها
  

    والسياسة النقدية مفهوم النقود-أولاً
 أن طبيعته تبقى غامضة،     النقد دوراً مركزياً في الحياة الاقتصادية، إلاّ      ؤدي  ي

ي الذي   للتبرير، فمفهوم النقد يبدو وكأنه المسعى الأول        غموضها قابلاً  عدحتى وإن   
 من خلال تطورها التاريخي أو      اج النقود، إم  ذايسمح بإلقاء الضوء على مختلف نم     

  ).٥، ٢٠٠٠ملاك، (من خلال طبيعية المؤسسة التي تقوم بإصدارها 
يرتكـز  ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن ملامح النظام النقدي في أي دولة،             

لاستقرار النقدي وثبات قيمة    مة والمتفق عليها، مثل ا    على مجموعة من الركائز المه    
 أنها وبدرجة كبيرة تعكس واقع وخصوصية كل دولة ضـمن ظروفهـا             العملة، إلاّ 
  ).١١، ١٩٩٩الهسكوري، (الخاصة 
رب الإجماع بين   ا يق اتفاقاً هناك   أن  إلاّ ، النقود  تعدد تعريفات   من رغمعلى ال و

وبمقتضى ذلك . ابوظائفهن تعرف النقود أنه من الأفضل  أجمهرة الاقتصاديين على    
 اًوسـيط بوصـفه    بين المتعاملين عاماً قبولاً يلقى يء ش أي"تعرف النقود على أنها     

  .)١٠، ١٩٨٣ وآخرون، سلامة("  الحاضرة والآجلة للقيماًللتبادل ومقياس
 أساسـية وظـائف   وله ثـلاث     ذاتها،يبدو النقد كسلعة محددة مطلوبة بحد       و

 فـي وسـيط   النقـد    :وهـي س الاقتصادية    للمدار الأساسية للمفاهيم   تطورت وفقاً 
هـذه  التحليـل الحـديث أن      أثبت  و .للقيم أداة ادخار    ،وحدة قياس للقيم  ،  المبادلات
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 ـ   في للنقد تتمثل    أساسيةضح عبر خاصية    الوظائف تت   للـسيولة   راًص كونه يشكل ح
  .)١٣، ٢٠٠٠ ملاك، ()*(بامتياز
ة التي يـستخدمها    تعرف السياسة النقدية بأنها مجموعة الإجراءات والأنظم      و

. البنك المركزي للتأثير على السيولة النقدية المتاحة للتداول في الاقتصاد القـومي           
 من التوظيف، وتحقيق مستوى جيد      وتهدف السياسة النقدية إلى تحقيق مستوى عالٍ      

اسـتقرار  ومن النمو الاقتصادي، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار،     
ويستخدم البنك المركزي فـي رقابتـه       .  الصرف للعملة المحلية   سعر الفائدة وسعر  

على الائتمان أدوات مختلفة للسياسة النقدية، وتشمل هذه الأدوات سـعر الخـصم             
بـن فهـد،     (ع الأدبي ونسبة الاحتياطي القانوني وعمليات السوق المفتوحة والإقنا      

٢٦٣، ٢٠٠٣(.  
  

   التطورات النقدية والمصرفية في فلسطين-ثانياً
مر النظام النقدي في فلسطين بالعديد من المراحل، فخلال الانتداب البريطاني           
تم إنشاء مجلس النقد الفلسطيني وإصدار العملة الفلسطينية التي بقيت تدور في فلك             

 إذم،  ١٩٤٨ فبرايـر    ٢٢الجنيه الإسترليني طيلة حقبة الانتداب البريطاني لغايـة         
ن تنفيذاً لوعد بلفور، وذلك تمهيـداً لقيـام   صدر قرار بريطاني بالخروج من فلسطي  

  .م١٩٤٨مايو عام / أشهر والتي تم الإعلان عنها في أيارةدولة إسرائيل بعد ثلاث
عند قيام دولة إسرائيل وسيطرت القوات المصرية على قطاع غزة، والقوات و

 ـ             د الأردنية على الضفة الغربية، تم استبدال النقد الموجود لـدى الفلـسطينيين بالنق
م والنقد المصري في قطاع غزة في عام ١٩٥٠الأردني في الضفة الغربية بعد عام   

  .م١٩٥١
م، تم إخضاع المناطق    ١٩٦٧بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة والقطاع عام       و

الفلسطينية لترتيبات النقد في إسرائيل، بحيث أصبحت العملة الإسرائيلية هي العملة           
  .مدفوعاتالقانونية المعتمدة في تسوية ال

م شهد القطاع النقدي والمصرفي   ١٩٩٣ عملية السلام في أواخر عام       ءومع بد 
 تغيرات واضحة على الأوضاع النقدية والمصرفية    تالفلسطيني مرحلة جديدة، أحدث   

في المناطق الفلسطينية، وتم إعادة بناء النظام النقدي والمصرفي الفلـسطيني مـن             
   .لمتفق عليها مع كل من إسرائيل والأردنخلال الترتيبات النقدية والمصرفية ا

 النظام المصرفي والنقـدي خـلال فتـرة الاحـتلال           ملامحيمكن توضيح   و
  :آلاتيةالإسرائيلي بالنقاط 

                                           
 النقود العديد من الكتاب، ومنهم نجيب وآخرون، دويدار والفولي، الـسمهوري،    ناقش وظائف ) *(

 ـ   التحليل الحديث يسعى لاستخلاص هذه الميزة الأساسية للنقد       وسلامة وآخرون،     دالتـي تع
 وبشكل عام فإن الوظائف المتفق عليها هـي       . ركيزة للوظائف الثلاث المشار إليها فيما تقدم      

 . السياقالتي تم مناقشتها في هذا
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 الاستقرار النقدي   ن النظام النقدي لضما    لها  يخضع غياب سلطة نقدية مركزية    .١

  ومـارس بنـك    .في الاقتصاد الفلـسطيني   والإشراف على النظام المصرفي،     
إسرائيل سلطة البنك المركزي على البنوك الإسرائيلية في المنـاطق المحتلـة،            

أن نظام الصرف والتحويـل فـي       تنظيم عمليات بنك فلسطين، غير       عن   فضلاً
 خارج رقابته،   كانت وغزة ومصادر الإقراض الرئيسة،       الغربية وقطاع  الضفة

 مباشـرة أو    ومنع الاحتلال البنك المركزي الأردني من ممارسـة أي رقابـة          
إشراف على الشؤون النقدية والمالية في المناطق المحتلة، وبذلك كـان غيـاب      

 .السلطة النقدية هو العائق الأساسي لنظام نقدي يعمل بفعالية
، أدى إلى تعدد    ١٩٥٠غياب العملة الفلسطينية بعد عام      : غياب عملة فلسطينية   .٢

 أفقد الاقتصاد الفلـسطيني     العملات المتداولة في ظل الاحتلال الإسرائيلي، مما      
  .من عوائد الإصدار، وعوائد استثمار الاحتياطي النقدي

نتيجة غياب سلطة فلسطينية، أخضع النظام      : غياب الإطار السياسي والتشريعي    .٣
المصرفي والنقدي الفلسطيني فـي المنـاطق المحتلـة، للأنظمـة والقـوانين             

الب لصالح الدول صـاحبة     والتشريعات الإسرائيلية والأردنية التي هي في الغ      
  .التشريعات

 نتيجة لما سبق لم يستطع النظـام النقـدي الـسائد فـي         :ضعف النظام النقدي   .٤
 .المناطق المحتلة من توفير مصادر تمويلية، لتنمية ذاتية للاقتصاد الفلسطيني

نستدل مما سبق على محدودية النظام النقدي السائد في المنـاطق المحتلـة،      و
 فضلاًالمحتلة على الأنظمة النقدية في كل من إسرائيل والأردن،           المناطق   دواعتما
محدودية الوجود البنكي، مما أجبر كثير من السكان الفلسطينيين على اكتنـاز            عن  

 إلى اسـتنزاف الأمـوال القابلـة         ذلك أدىفمدخراتهم نقداً أو كموجودات أجنبية،      
 .للاستثمار في السوق المحلي
وما تلا ذلـك مـن توقيـع        م،  ١٩٩٣د اتفاقية أوسلو    بعنتيجة للعملية السلمية    

نظمـة التحريـر    اتفاقيات اقتصادية وسياسية ثنائية بين كل من حكومة إسرائيل وم         
إعادة فتح فـروع    و فلسطينية،    بإنشاء سلطة نقد   ، والتي سمحت  الفلسطينية والأردن 

  .عاً كبيراً شهد القطاع المصرفي توسفقدالبنوك الأردنية وإنشاء بنوك وطنية جديدة، 
 ٢٢ إلى   ٢٠٠٦وصل عدد البنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام            ف

  . فرعا١٤٢ًبنكاً بشبكة فروع بلغت 
  

   الأجنبية في الاقتصاد الفلسطيني العملات-ثالثاً
بشكل عام هناك ثلاث عملات رئيسة يتم تداولها في فلسطين، هذه العمـلات             

شر تداولـه   تدينار الأردني والدولار الأمريكي الذي ان     الشيكل الإسرائيلي، وال  : هي
نتيجة تدفق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني فيما بعد أوسـلو، والتـي كانـت           

  .محكومة في معظمها بالدولار الأمريكي
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إن استخدام العملات الأجنبية في التداول له آثار على الاقتصاد الفلـسطيني،            
 ـ  ة العملات المستخدمة في الاقتـصاد،       وتتحدد هذه الآثار بحسب نوعي     ي تأكمـا ي

  :)٣٦١، ٢٠٠٣اشتيه، (
إن تداول العملات الأجنبية في الاقتصاد الفلسطيني، وغياب النقد الوطني يحرم            .١

 السلطة الفلسطينية من عوائد طبع النقود، فالدولـة تقـوم           من ثم  و ،سلطة النقد 
 يتم استثمارها في الأسواق يتبمبادلة عملتها مقابل العملات الأجنبية المختلفة، ال     

 بتمويـل نـشاطاتها     العالمية وتحقيق عوائد عليها، كما قد تقوم الحكومة أحياناً        
 .المختلفة وعجز الموازنة عن طريق طبع النقود

استخدمت فلسطين عبر العقود الماضية الشيكل الإسرائيلي والدينار الأردنـي،           .٢
 نم الاقتصاد الموازي، فـإ     القطاع المالي في الماضي وكبر حج      ضعفونتيجة  

النقد المتداول شكل نسبة كبيرة من عرض النقد، مما أدى إلى أن يحقق البنـك               
المركزي الأردني وبنك إسرائيل عوائد كبيرة من طلب المناطق الفلسطينية على 

  .النقود
استخدام العملات الأجنبية في التداول يجعل الاقتصاد الوطني عرضة لسياسات           .٣

لمتبعة في الأردن وإسرائيل، فالتجارة الفلسطينية تكون عرضة        أسعار الصرف ا  
لسياسات أسعار الصرف الإسرائيلية والأردنية، كما تؤثر هذه السياسات علـى           

  .معدلات التضخم
استخدام العملات الأجنبية في التداول في فلسطين أدى إلى تسمية السلع المختلفة    .٤

لاسـتجابة  قتـصادية با  لوحـدات الا  بالعملات المختلفة، مما أدى إلى أن تقوم ا       
 سوء في تخصيص المـصادر الاقتـصادية        يحقيقية، والنتيجة ه  لتغيرات غير   

 وفـق متطلبـات     علىنتيجة للاستجابة لإشارات غير حقيقة تمـت صـياغتها        
  . أخرىاتاقتصاد

أدى الانخفاض المستمر في قيمة الشيكل الإسرائيلي وبمعـدلات عاليـة إلـى              .٥
 للمواطنين، أما تدهور الدينار الأردني نتيجة فك ارتباط         انخفاض القوة الشرائية  

 فقد أفقد الناس مـا يعـادل نـصف          ١٩٨٨الضفة الغربية عن الأردن في عام       
  .مدخراتهم المتراكمة

إن استخدام عملات مختلفة في التداول في فلسطين، قد يخفف من حدة الآثـار               .٦
دية معاكـسة فـي دول      السلبية على الاقتصاد الفلسطيني عند اتباع سياسات نق       

  .الأصل
استخدام العملات الأجنبية المختلفة قد أدى إلى زيادة مخاطر أسعار الـصرف             .٧

 أسعار الصرف تعيق جهود الوحـدات  رللنشاط الاقتصادي في فلسطين، فمخاط  
المالية العاملة في تحويل الآجال والقيام بعمليات التمويل طويل الأجل للقطاعات   

 من   وذلك خوفاً  ،ويل ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية     التم وهذاالاقتصادية،  
الانخفاض المفاجئ لموجوداتها بالنسبة لمطلوباتهـا نتيجـة تغيـرات أسـعار            

  .الصرف
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استخدام عملات الدول الأخرى ينقل التضخم للاقتصاد الفلسطيني، أو ما يسمى            .٨

  .بالتضخم المستورد
سـرائيلي، جعـل الاقتـصاد       الـشيكل الإ   لاسيما استخدام العملات الأجنبية و    .٩

وخاصة بعد الأزمة النقدية التـي      . الفلسطيني تحت رحمة السياسات الإسرائيلية    
 ـ    عديعيشها قطاع غزة، بعدما       ـ اً قطاع غـزة كيان ، وهـددت البنـوك     اً معادي

الإسرائيلية بعدم التعامل مع البنوك الفلسطينية في غزة مما أدى إلى خلق أزمة             
 .سيولة نقدية في قطاع غزة

 
   الناجمة عن غياب العملة الوطنية الآثار-رابعاً

يعتبر إصدار العملة الوطنية من رموز السيادة الوطنية، ومن أجـل تحـسين            
 العملات المتداولة في فلسطين مظهراً      د تع إذمستويات المعيشة للشعب الفلسطيني،     

 عـن   فـضلاً من مظاهر التبعية للدول صاحبة هذه العملات وخصوصاً إسرائيل،          
تأثيرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني وعدم قدرته على التحكم بالسياسة النقديـة            
الموجه لخدمة الاقتصاد الفلسطيني، ومن أهم الآثار الناجمة عـن غيـاب العملـة              

  :يأتالوطنية ما ي
   أثر غياب العملة الوطنية على السياسة النقدية.١

رض الفلسطينية على السيطرة    عملت إسرائيل منذ اللحظة الأولى لاحتلالها للأ      
 العمليـة   وبعـد على جميع النواحي المالية والنقدية للضفة الغربية وقطاع غـزة،           

إنـشاء  وتـم   .  بناء وتطوير القطاع المصرفي الفلسطيني     أعيد ١٩٩٣السلمية عام   
 حـق إصـدار النقـد       الذي سلب مركزي  البنك  الب والمتمثلة سلطة النقد الفلسطينية،  

العملة الفلسطينية، التي نص اتفاق باريس على عدم        ستمر غياب   واوالذي نتج عنه    
 النقاش حولها مستقبلاً مـن خـلال        ةإصدارها في ظل المرحلة الانتقالية، ومواصل     

   .اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المشتركة
 في من العناصر الرئيسة للسياسات الاقتصادية التي تؤثر         دفالسياسة النقدية تع  

استقرار الأسعار،  :  على النمو والاستقرار من خلال تشجيع      يالتال الطلب، وب  مجمل
المحافظة على نظام سعر صرف مناسب يتلاءم مع حاجات الاقتصاد، المساعدة في           
توفير السيولة وتوجيه الائتمان، المساعدة في الحفاظ على عمالة كاملـة وتـوازن             

عملـة، الرقابـة    داخلي وخارجي، ضمان قابلية الصرف والمحافظة على قيمـة ال         
 وهذه السياسة تتأثر مباشرة بغيـاب  .)٢، ٢٠٠٥البلبل، (المصرفية وإصدار النقود    

  .العملة الفلسطينية
إن غياب العملة الوطنية حرم سلطة النقد الفلـسطينية مـن اسـتخدام أدوات              

  :)٣، ١٩٩٨أبو راس، ( لها آثاراً سلبية نجملها فيما يأتيالسياسة النقدية، وكان 
تلفة سواء  عملة الوطنية أثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني بمؤشراته المخ        غياب ال  §

 اقتصادية، وحقق الاقتصاد الفلسطيني خسائر كبيرة نتيجة        كانت نقدية أم مالية أم    
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غياب العملة الوطنية واستخدام العملات المختلفة في التداول ولاسـيما الـشيكل            
  .الإسرائيلي

رة سلطة النقد الفلسطينية في التأثير على القاعـدة        غياب العملة الوطنية حد من قد      §
 من البنـوك المركزيـة صـاحبة    الاقتراضالنقدية سواء بشكل مباشر من خلال     

 - الذي سيزيد من أعباء سلطة النقد بتسديد فوائد هذه القروض        -العملات المتداولة 
أو بشكل غير مباشر من خلال عمليات السوق المفتوحة، أو نـسبة الاحتيـاطي              

  .القانوني أو سعر الخصم
غياب العملة الفلسطينية يفقد سلطة النقد القدرة على إدارة دفة الـسياسة النقديـة،               §

والتي تعتبر من أهم وظائف السلطات النقدية على الإطلاق، بما يحقق المـصالح             
  .العليا للاقتصاد الفلسطيني

م أدوات الـسياسة     غياب النقد الفلسطيني يحرم سلطة النقد الفلسطينية من استخدا         §
دد أسعار الفائدة في فلسطين     حيث تح . النقدية المباشرة لحفز الاستثمارات الخاصة    

على السياسات النقدية المتبعة في الأردن وإسرائيل، والتي تعكس المـصالح            بناء 
  .الاقتصادية للبلدين والتي لا تعكس بالضرورة المصالح الاقتصادية الفلسطينية

 طويلة ت يزيد من درجة عدم التأكد المصحوبة بالاستثماراةينيغياب العملة الفلسط §
الأجل، فالاختلاف بين العملة التي يتم من خلالها الاقتراض، حيث أن أكثر مـن              

من القروض هي بالدولار أو الدينار، وعملة الإيرادات المتحصلة هي في           % ٩٠
 ما أضيف لـذلك     اإذالغالب بالشيكل، مما يزيد من مخاطر تقلب أسعار الفائدة، و         
ذلك على هيكل الفوائد    مخاطر تغير السياسات النقدية في الأردن وإسرائيل وتأثير         

 .في فلسطين
اً لا يقتصر أثر غياب العملة الوطنية على غياب السياسة النقدية الفلسطينية            إذ

فحسب، ولكن تجعل الاقتصاد الفلسطيني ملتقى لأثر السياسة النقديـة فـي الـدول              
 السياسة النقدية في إسرائيل      يتم تداول عملاتها في فلسطين، وخصوصاً      الثلاث التي 

وفي الأردن، حيث أن هذه السياسات تؤدي إلى التأثير على سعر الفائدة أو سـعر               
الصرف أو كليهما، وبالتالي ينعكس ذلك على القطاع المصرفي وعلى مـستويات            

  .الدخل الوطني الحقيقي
  

  صرف العملات المتداولة في فلسطين أسعار  التكاليف المرتبطة بانخفاض.٢
فها تتعرض العملات المتداولة في فلسطين لتذبذبات شديدة في أسـعار صـر           

ل يمثـل    التخفيض الدائم لسعر صرف الشيك     ، فمثلاً هافينتيجة لعوامل داخلية تؤثر     
ويعمل بنك  . ة المستخدمة في إدارة الاقتصاد الإسرائيلي     أحد الاستراتيجيات الرئيس  

ائيل على تدعيم القدرة التنافسية من خلال خفض سـعر الـصرف الحقيقـي              إسر
للشيكل، هذه السياسة تعمل على تآكل المدخرات والحيازات الفلسطينية من العملـة            

 تم تخفيض قيمة العملة الإسرائيلية في العديد مـن المـرات منـذ              إذ الإسرائيلية،
 الأمريكـي والـدينار     لدولارانخفاض قيمة ا    عن فضلاً .بعينات حتى يومنا هذا   الس

  .الأردني أمام الذهب واليورو
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 العملات المتداولة تأثيرات كبيرة علـى الاقتـصاد          أسعار صرف  ولانخفاض
  :يأتالفلسطيني في ظل غياب العملة المحلية نجملها فيما ي

 ممـا  ، وفق معدلات التضخم في إسرائيل على،ارتفاع معدل التضخم في فلسطين     §
، ويدلل على ذلـك     الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي  الاقتصاد  يعكس درجة ارتباط    

احتكار إسرائيل للسوق الفلسطينية تصديراً واستيراداً، حيث تبلغ نـسبة التبـادل            
من مجمل التجارة الخارجية لفلسطين     % ٨٠ بحدود ها وخلال  إسرائيل التجاري مع 

رار ، ولـضمان اسـتم    )٥٢،  ٢٠٠٧الجهاز المركزي للإحـصاء الفلـسطيني،       (
ها على السوق الفلسطينية أبقت إسرائيل حركة التجارة من وإلى فلسطين           ذااستحو

 لعملية التبـادل    ةفي قبضتها من خلال سيطرتها على المعابر، والتعقيدات المرافق        
 .التجاري بين فلسطين وبقية العالم الخارجي

المودعـة   الودائع المـصرفية     ولاسيما -انخفاض القيمة الحقيقية للودائع والديون     §
 تتأثر هذه الودائع بالانخفاض الحقيقي في قيمتها، مما يؤدي إلى تآكل            إذ :بالشيكل

التسهيلات الائتمانيـة المقدمـة بالـشيكل      فيبما يؤثر   القوة الشرائية للمواطنين،    
 متوسطة وطويلة الأجـل     وأسعار الفائدة عليها وعلى حركة الودائع، وخصوصاً      

م  ٢٠٠٥عـام  % ١٢,٩ة على القـروض بالـشيكل     بلغت نسبة الفائد   إذ. بالشيكل
 القـروض   فـي م، في حين بلغت نسبة الفائدة       ٢٠٠٢عام  % ١٥,٤٧مقارنة مع   

على التوالي % ٨و% ٩  مايقارب٢٠٠٥والدولار الأمريكي عام بالدينار الأردني   
  ).١١٠، ٢٠٠٦، ١١سلطة النقد، التقرير السنوي (
 ألف  ١٣٥  الذي انخفض عددها من    ،لتآكل عائدات العمالة الفلسطينية في إسرائي      §

سـلطة النقـد، النـشرة    (م ٢٠٠٦ ألف عامـل عـام       ٦٠  إلى ١٩٩٩عامل عام   
 من أهم مصادر عرض الـشيكل       د والتي تع  .)٢،  ٢٠٠٧،  ١٠٦الإحصائية، عدد 

دون أي تعويضات على مستحقات هؤلاء      من  الإسرائيلي في الاقتصاد الفلسطيني     
 فـي القطـاع     لاسيما في الاقتصاد المحلي، و    تآكل رواتب العاملين   فضلاًالعمال،  
دون النظر لجدول غلاء المعيشة كما يتبع في إسرائيل، وهذا يؤثر على من العام،  

 .مستوى المعيشة للسكان الفلسطينيين، وتزايد نسبة السكان تحت خط الفقر
 ـ،تآكل الإيرادات المحلية الحقيقية للسلطة الوطنية الفلسطينية       § ة  سواء كانت المتعلق

بالمقاصة مع الجانب الإسرائيلي، والتي يتم تحصيلها بالـشيكل ضـمن مواعيـد       
تحددها سياسة المماطلة الإسرائيلية، أو الإيرادات المحلية المحصلة في منـاطق           

 فـي كل ذلـك يـؤثر   . السلطة الوطنية والتي هي في الغالب بالشيكل الإسرائيلي       
 . الإنفاق العامفيخزينة السلطة، وينعكس أثرها 

وتتمثل في الخسائر الناجمة عن كلفة التحويل بـين         : ارتفاع كلفة تبديل العملات    §
 إذالعملات المتداولة في مناطق السلطة الوطنية في ظل غياب العملة الفلسطينية،            

 مما يتطلب توفير العملة المناسبة     ،حسب طبيعة المعاملة  بيختلف استخدام العملات    
تم توفيرها من خلال الصرافين، مما يزيد من        حسب المعاملة، والتي في الغالب ي     ب
 .)٧٥، ٢٠٠٠، نصراالله(لتكاليف الناجمة عن كلفة التحويل ا
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 وخاصة مع الجانب الإسرائيلي نتيجـة       ،زيادة عجز الميزان التجاري الفلسطيني     §

استخدام العملة الإسرائيلية والانخفاض المتكرر لقيمتها، أو تكلفة التحويل للعملـة           
حيث ترتفع الأسعار على المنتج أو المستهلك الفلسطيني، وتـنعكس          الإسرائيلية،  

 على ارتفاع أسعار السلع المصدرة بحكم ارتفاع عناصر الإنتاج، مما تؤثر            أيضاً
 . القدرة التنافسية معها وانخفاض الصادرات وزيادة الوارداتفي

ل وتشير دراسات متنوعة أجريت حول الخسائر الإجمالية الناجمة عن استعما         
 مليون  ٦٠٠- ٥٠٠الشيكل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بأنها تتراوح بين         

 مليون دولار سنوياً،    ٤٠٠  يقدرها الجانب الإسرائيلي بحدود    في حين دولار سنوياً،   
وتشمل هذه التقديرات الخسائر المباشرة على الاقتـصاد الفلـسطيني مـن جـراء           

  مـن ذلـك    الخسائر غير المباشرة فهي أكبر    أما   ،الاعتماد على العملة الإسرائيلية   
  .)١٠، ١٩٩٩قديح، ( بكثير

أما فيما يخص الدينار الأردني، فإنه تعرض وبشكل مفاجئ لأزمتـين فـي             
انخفاض سعر صرفه أمام الشيكل الإسرائيلي في الأراضـي الفلـسطينية، كانـت             

بسبب انخفاض سعر صـرف الـدينار فـي أسـواق         ،  ١٩٨٨إحداهما في سبتمبر    
 بسبب مضاربات الـصرافين   ،١٩٨٨ ف الأردنية الرسمية، والثانية في تموز     الصر

والتي استمرت لفترة من الزمان، الأمر الذي أدى لرفع سعر صرف الشيكل نسبياً،             
وتهافت المواطنين بالتفريط بمدخراتهم بالعملة الأردنية، والتي انخفـضت قيمتهـا           

ط بين الضفة الغربية والأردن      نتيجة فك الارتبا   ١٩٨٩منذ أزمة عام    % ٧٥بنسبة  
ومضاربات الصرافين، مما أثر على القطاعات الاقتصادية الفلـسطينية، وخـسارة       
المدخرات الفلسطينية بالدينار الأردني بقيمة الانخفاض في سعر صـرف الـدينار            

  .)٧٦، ٢٠٠٠، نصراالله( الأردني
  

  سطينيةمشاكل تطبيق موازنة السلطة الوطنية الفل .٣
فاق الحكومي أحد المكونات الرئيسة للطلب المحلـي علـى الـسلع            يمثل الإن 

 لما له مـن أثـر فـي         ،والخدمات، ويزاد هذا الدور في اقتصاديات الدول النامية       
تعويض القصور في استهلاك القطاع الخاص، وزيادة الأموال الموجهة نحو الإنفاق 

 وتلك الموجهـة نحـو      ،ة تلك المتعلقة باستثمارات البنية التحتي     لاسيماالاستثماري و 
  .تدعيم التنمية والنمو الاقتصادي

فخلال السنوات السابقة ازداد دور الإنفاق العام فـي فلـسطين، وتـضاعفت       
النفقات الحكومية الجارية، حيث يتم تمويل هذه النفقات من متحصلات الإيـرادات            

  .لمنح والمساعدات الدوليةا عن فضلاًالمحلية، 
ي إلى الاعتماد على المصادر المحلية المتاحـة فـي          إن التوجه الدولي الداع   

تطلب وجود أدوات ديـن     يالاقتراض، والتقليل من الاقتراض من الأسواق العالمية        
 حشد المدخرات الوطنية لتمويل إنفاقها الاستثماري        من مكن الحكومة خلالها  تتعام  

لناجم عـن    لتمويل عجز السيولة ا    اً يوفر لها مصدر   ه ذات طويل الأجل، وفي الوقت   
 أن غياب العملـة الفلـسطينية       عدم توافق توقيت الإيرادات والنفقات الحكومية، إلاّ      
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 متوفر ذو تكلفـة     اًمصدروصفه  بحرم السلطة الوطنية من استخدام السوق المحلية        
ن الاقتراض الحكومي المحلـي بـالعملات       ا إذملائمة لتمويل التنمية الاقتصادية،     

يف إضافية تتمثل في إمكانية اختلاف عملة الاقتـراض          يفرض تكال  المتداولة حالياً 
  .)٥، ١٩٩٨أبو راس، (وعملة الإيرادات 

إن عدم وجود عملة وطنية يتم من خلالها تحديد الإيرادات والنفقات العامـة،             
 كبيراً على السلطة المالية أثناء إعـدادها        ئاًخدام عملات مختلفة لذلك، يلقي عب     واست

ن وزارة المالية الفلسطينية والوزارات الأخرى تواجه  لهذا فإولة،للموازنة العامة للد
 يتم تقدير النفقات والإيرادات بأكثر من عملـة         إذمشكلة إعداد الموازنات الدورية،     

حسب طبيعة مصدرها، ولكن التذبذب الشديد في أسعار صـرف هـذه العمـلات              ب
اجات المقدرة لهذه   يعرض هذه التقديرات للخطأ من ناحية، والعجز في تلبية الاحتي         

  ).١٧، ١٩٩٩صبري، (المؤسسات لاختلاف مستويات الأسعار من ناحية أخرى 
 ن عدم ثبات أسعار صرف العملات المتداولة في فلسطين وخـصوصاً          لهذا فإ 

الشيكل الإسرائيلي، في ظل الزيادة السريعة في النفقـات والزيـادة البطيئـة فـي           
صلية لغرض الرقابة والمتابعة، وكذلك     الإيرادات يؤدي إلى صعوبة عمل تقارير ف      

  . يؤدي ذلك إلى خسارة كبيرة للموازنةمن ثمصعوبة عمل الحساب الختامي و
  

  رة العلاقات الاقتصادية الخارجية ضعف القدرة على ضبط إدا.٤
في ظل غياب كل من الحدود السياسية الفاصلة بـين المنـاطق الفلـسطينية              

لية مراقبة العلاقات الاقتصادية الفلسطينية مـع       وإسرائيل والعملة الوطنية، فإن عم    
إسرائيل تصبح بلا جدوى، إن العجز الكبير والمـزمن فـي الميـزان التجـاري               

 مليار دولار سنوياً، يؤكد على الفوائد التـي         ٢الفلسطيني مع إسرائيل والذي يفوق      
  .ية على حساب الصناعات الفلسطينيةتجنيها الصناعات الإسرائيل

ض العجز خفلأداة من أدوات السياسة التجارية العملة يستخدم إن سعر صرف 
، إن فقـدان    التجاري للاقتصاد المعني عبر تشجيع الصادرات ونقـص الـواردات         

الصادرات والصناعات الفلسطينية لحماية سعر الصرف عمل على تقويض كثيـر           
قبـل   من   المدعومةمن الصناعات التي لم تستطيع مزاحمة الصناعات الإسرائيلية         

الحكومة الإسرائيلية، وبالنظر إلى انخفاض كلفة اليد العاملة في فلسطين، فإن سعر            
صرف مناسب للعملة الفلسطينية مستقبلاً يزيد من إمكانيات نجاح سياسـة إحـلال             

 مما يخفـض    ، بل تدعيم إمكانيات التصدير إلى إسرائيل والدول الأخرى        ،الواردات
  .)٧، ١٩٩٨أبو راس، ( نيالعجز في الميزان التجاري الفلسطي

  
  
  
  
  
  



  ]١٧٤[الدكتور مقداد ومقداد 
 
  )السنيوريج( فقدان السلطة الوطنية لعائد الإصدار.٥

. )*()السنيوريج( إن غياب العملة الوطنية يؤدي إلى فقد الدولة لعائد الإصدار         
ويتوقف هذا العائد على كمية النقد المصدر وعلى حجم الأرصـدة مـن العمـلات      

ية لتغطية النقد المصدر، وسعر الفائدة التـي        الأجنبية التي تحتفظ بها السلطات النقد     
تلك الاحتياطات، ومعدل التضخم المالي ومعـدل النمـو         من  يمكن الحصول عليها    

  ).World Bank, 1993, 62(الاقتصادي 
وفي حال غياب أرصدة من العملات الأجنبية لدعم العملة الوطنيـة، يمكـن             

 كميـة   ل للمرة الأولى، تعاد   الحصول على إيرادات لمرة واحدة عند إصدار العملة       
ولكـن  . النقود التي تصدرها السلطة النقدية مخصوماً منها تكلفة إصدار تلك النقود          

وجود احتياطي من العملات الأجنبية يمكن أن يخفض ريع الإصدار بمـا يـساوي       
  .قيمة الاحتياطات، ناقصاً الفائدة التي يتم الحصول عليها على تلك الاحتياطات

 الـدولي خـسارة     كبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية والبن    ويقدر معهد أ  
من إجمالي  % ٥-%٢ ناجمة عن غياب ريع الإصدار بحدود     الاقتصاد الفلسطيني ال  

   .)٣٣، ١٩٩٧ماس والبنك الدولي، (الناتج المحلي الإجمالي سنوياً 
 يبين خسائر الاقتصاد الفلسطيني الناجمة عن عدم إصدار العملـة   ١والجدول  

-١٩٩٥(من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للـسنوات         )*(% ٤-٣ طنية مايقارب لوا
٢٠٠٦ .(  

من الجدير بالذكر أن الدول التي يتم تداول عملاتها في فلسطين هـي التـي               
وتقدر دراسة لسلطة النقد الفلسطينية قيمة السينيوريج فـي         . تستفيد بهذا السينيوريج  

التقرير النهائي  ( سنوات   ار دولار لمدة خمس    ملي نية بحدود حال إصدار العملة الوط   
  ).٥، ١٩٩٩لمؤتمر القاهرة، 

  
  ١جدول ال

  السينيوريج خسائر الاقتصاد الفلسطيني الناجمة عن غياب 
  )٢٠٠٦-١٩٩٥(للفترة ) بالمليون دولار (

  GDP من  %٤ GDP من  GDP)**(  3%  العام
١٢٧,٧٣  ٩٥,٨٠  ٣١٩٣,٣  ١٩٩٥  
١٣١,٤٤  ٩٨,٥٨  ٣٢٨٥,٩  ١٩٩٦  
١٤٨,٠٧  ١١١,٠٥  ٣٧٠١,٦  ١٩٩٧  

                                           
يمثل السنيوريج الريع الذي يمكن للدولة الحصول عليه من جراء الإصدار، وهو العائد على              ) *(

 .الأصول المغطاة بالعملة المصدرة
، وهـي نـسبة لا      ١٢٨٥نصر عبد الكريم خلال حديث له في جريدة الأيام، العدد           . تقدير د  )*(

 .تتعارض مع النسبة التي قدرها البنك الدولي وماس
 لـسلطة النقـد     ١٠٦الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية من النشرة الإحصائية العدد           )**(

 .الفلسطينية
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  GDP من  %٤ GDP من  GDP)**(  3%  العام
١٦٥,٩٢  ١٢٤,٤٤  ٤١٤٧,٩  ١٩٩٨  
١٨٠,٤٧  ١٣٥,٣٥  ٤٥١١,٧  ١٩٩٩  
١٧٠,٤٤  ١٢٧,٨٣  ٤٢٦١,١  ٢٠٠٠  
١٥٦,٧١  ١١٧,٥٣  ٣٩١٧,٨  ٢٠٠١  
١٤٢,٢٦  ١٠٦,٧٠  ٣٥٥٦,٤  ٢٠٠٢  
١٥٩,٨٠  ١١٩,٨٥  ٣٩٩٥  ٢٠٠٣  
١٦٩,٩١  ١٢٧,٤٣  ٤٢٤٧,٧  ٢٠٠٤  
١٧٧,٧١  ١٣٣,٢٨  ٤٤٤٢,٧  ٢٠٠٥  
١٦٦,٠٢  ١٢٤,٥٢  ٤١٥٠,٦  ٢٠٠٦  

  ١٨٩٦,٤٨  ١٤٢٢,٣٦  -  المجموع

 .ينجمع البيانات الواردة في الجدول واستخراج النسب من إعداد الباحث -
  

  عملة الوطنية للاقتصاد الفلسطيني أهمية ال-خامساً
مة وفي  مهإن إصدار العملة الفلسطينية يحقق عدداً من المكاسب الاقتصادية ال         

، وتمكين السلطة الوطنية مـن إدارة       مقدمتها تحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية     
سياسة نقدية فعالة تعمل على مكافحة التضخم وتخفيض معدلات البطالة وتـشجيع            

 إذ ،، وتحدث الكثيرون عن أهداف العملـة الوطنيـة        فرص الاستثمار في فلسطين   
يلخص البنك الدولي الفوائد التي يمكن أن يجبيها الاقتصاد الفلسطيني مـن وجـود              

  ):World Bank, 1993,67 ( منهاي عدة مجالاتعملة وطنية ف
لخارجي، ومن خلال   استقطاب رؤوس الأموال من خلال الاقتراض الداخلي وا        .١

  ).والذي سوف يكون محدود في البداية(ريع الإصدار
 .إدارة التدفقات الرأسمالية .٢
 .تشجيع التجارة من خلال تخفيض قيمة العملة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد .٣
 بـدلاً مـن      باستخدام السياسات النقدية   عامل مع الأزمات والهزات والتقلبات    الت .٤

 .الاعتماد على السياسة المالية فقط
ذ أخير، بدلاً   تنظيم ومراقبة النظام المالي من خلال تحسين دور المقرض كملا          .٥

 عن دور الرقابة على النظام المصرفي للسلطات النقديـة صـاحبة            لن التناز م
  .لة في فلسطينالعملات المتداو

التـي يمكـن    العديد من الفوائد والمكاسب      )٧٩،  ٢٠٠٠نصر االله،   (وأضاف  
  :عند إصدار العملة الوطنية منهاتحقيقها 

 العملة الوطنية رمزاً من رموز السيادة للدولة الفلسطينية المـستقلة، وهـذا        دتع .٦
لخلـق   ييساعد السلطة الوطنية في تدعيم الجهد السياسي والاقتصادي الفلسطين     

 .وقائع سيادية على الأراضي الفلسطينية
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والتـي تـضر    ) *(الحد من الآثار السلبية الناتجة عن تداول العملات الأجنبية         .٧

 إصدار عملة فلسطينية يحول هذه الآثار الـسلبية  من ثمبالاقتصاد الفلسطيني، و  
 .إلى منافع تخدم متطلبات الاقتصاد الفلسطيني

ملات المتداولة من خلال اعتماد عملة وطنيـة  انخفاض تكاليف التحويل بين الع    .٨
 .تتداول بشكل قانوني في غالبية المعاملات

الناتجة عن استخدام العمـلات     ) التضخم المستورد (انخفاض معدلات التضخم     .٩
 .الأخرى

القدرة على استخدام أدوات السياسة النقدية، والتنسيق مع السياسة المالية فـي             .١٠
 .ية الفلسطينيةتحقيق أهداف السياسة الاقتصاد

هم فـي تطـوير      فكرة طرح أوراق مالية حكومية تس      وجود عملة وطنية يدعم    .١١
 .الاقتصاد

 إيرادات العملـة    إن إذ،  )السنيوريج(تحقيق ريع الإصدار من جراء سك العملة         .١٢
 عن تكاليفها، وهو ما يوفر لخزينة الـسلطة الوطنيـة   بعد صدورها تزيد كثيراً   

 إيرادات مهمة
حسب السياسة العامة التي تضمن الاستقرار      بسعار الصرف   الحرية في ضبط أ    .١٣

 .والنمو الاقتصادي
 في حال تداول النقـد      هإن إذ،  )عملة الاحتياطي (استثمار غطاء الأوراق النقدية      .١٤

الأجنبي، يعود لحكومات هذه العملات، أما في حال إصدار العملـة الوطنيـة،             
 . الفلسطينيد كبير لصالح الاقتصادفيعود استغلال الغطاء بعائ

  
   إصدار العملة الفلسطينية ومعوقاتيرذا مح-سادساً

ير والمخاوف التي يمكن ذكرها حول عملية إصدار العملـة          ذاومن أهم المح  
  :يأتالفلسطينية ما ي

الخوف من وقوع السلطة الوطنية في فخ الإغراء المتمثل في طبع المزيد مـن               .١
مـة  قيفد العملة قيمتها ومصداقيتها،     ، وهو ما يفق   لنقود لتمويل نفقاتها المتزايدة   ا

العملة تتحدد بقوتها الشرائية التي تتناقص باستمرار زيادة عرض النقود عبـر            
 . دون مقابل من السلع والخدمات منالإصدار الجديد

الخوف من الإجراءات الإسرائيلية والمتوقعة والتي ستهدف إلى عرقلة استقرار           .٢
أو أي   ،اء كان ذلك عبر المـضاربة بهـا       ، سو العملة الفلسطينية عند إصدارها   

  ).١٥، ٢٠٠٥لبد، (إجراءات أخرى على المستوى النقدي أو الاقتصادي 

                                           
خاصة الشيكل الإسرائيلي، حيث تم تخفيض قيمته في العديد من المرات منذ السبعينات حتى               )*(

 ي الفلـسطين  يومنا هذا، مما كان له أثر سلبي على المدخرات الفلسطينية خاصة والاقتـصاد            
 .عامة
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 المصدرة من قبل الجمهور ومـن ثـم          بالعملة  المحلية الخشية من ضعف الثقة    .٣

، بسبب استمرار الانقسام الـداخلي أو عـدم القـدرة علـى تـوفير               نهيارهاا
 . للعملة الفلسطينيةغطاءصفها بوالاحتياطات النقدية اللازمة 

ومن هنا يمكن التأكيد على أن إصدار عملـة فلـسطينية، يتطلـب تحديـد               
يق الفوائد المرجوة منهـا،     المتطلبات والمقومات الأساسية اللازمة، بما يضمن تحق      

  . تخفيض المخاطر والتكاليف التي قد ترتبط مع إصدار هذه العملة نفسه الوقتوفي
هناك معوقات داخلية أو خارجية في عملية إصدار العملة          ويرى الباحثان أن  

لداخلي، وفصل الـضفة    الفلسطينية، فالمعوق الداخلي يكمن في الانقسام السياسي ا       
 للعملـة    بوصـفها غطـاء    عدم القدرة على بناء احتياطيات نقديـة      و عن القطاع، 

 وعليـه   .ل العام الفلسطينية، لذلك من المحتمل أن لا تحظى العملة الفلسطينية بالقبو         
فإن التوافق الداخلي شيء أساسي لعملية الإصدار العملة الجديـدة حتـى تحظـى              

  ).١٠٦، ٢٠٠٧مقداد، (بالقبول العام 
 إسـرائيل أو مـصر      فتتمثل في النظرة الإقليمية من    أما المعوقات الخارجية،    

ار إصدار عملة فلسطينية، أو استخدام سياسات خاصة تؤدي إلى انهي         تجاه  والأردن  
 .العملة الفلسطينية

  
   متطلبات إصدار عملة فلسطينية-سابعاً

 مجـرد طباعـة الأوراق      بأنهاعملية إصدار العملة الفلسطينية     لا ننظر إلى    
متكاملـة نعظـم مـن       التعامل معها، بل هي عملية        على النقدية وإجبار المواطنين  

خاوف والتكـاليف   خلالها الفوائد التي يمكن الحصول عليها مع تقليل المخاطر والم         
  .المرتبطة بهذه العملية

 توفر المقومات الأساسية المبنية على أسـس سياسـية          ضروريال منفلذلك  
واقتصادية واضحة المعالم، لتدفع بالعملة الوطنية نحو الثبات والاستقرار الذي يوفر   

ة  قو خلالمن الطلب على هذه العملة من خلال زيادة الثقة فيها وفي أدائها لوظائفها          
  .الاقتصاد وأدائه الجيد

إن توقيت إصدار العملة الفلسطينية يعتمد علـى مـدى تحقيـق المتطلبـات              
 حتى تكون عملية إصدار العملـة الوطنيـة ناجحـة وتكتـسب الثقـة               ،الأساسية

 علـى   صدار العملة لإ مةمه ال متطلباتيناقش الباحثان مجموعة من ال    و. والمصداقية
  :تيالنحو الآ

  ي وفعالوجود اقتصاد قو. أ
إن بناء اقتصاد قوي وفعال قادر على التغلب علـى الـصدمات ومواجهـة              
الهزات والتقلبات الاقتصادية التي يمكن أن يتعرض لها، يتطلب تعزيـز القاعـدة             

 القـرارات الاقتـصادية     ذاتخاالإنتاجية، والسيطرة على الحدود والمعابر، وحرية       
ة، ومن ثم زيادة القـدرة التنافـسية        المختلفة وخصوصاً المتعلقة بالتجارة الخارجي    

ومن ثـم زيـادة      ، بدوره سيؤدي إلى زيادة الصادرات     للاقتصاد الفلسطيني، وهذا  
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الطلب على النقد الوطني مقارنة بالطلب على العملات الأجنبية اللازمـة لتمويـل             
 يؤدي إلـى    وبالنتيجةالواردات الفلسطينية من السلع والخدمات من الدول المختلفة،         

نـصر،  (ق فائض في الميزان التجاري أو على الأقل تخفيض العجـز فيـه              تحقي
٩، ١٩٩٩(.  

 بخطوات متـسارعة فـي      رهذه العملية تتطلب استكمال عملية البناء والإعما      
 خطوات أخرى لحماية النقد الوطني والمحافظـة علـى          ذاالوقت الذي يتم فيه اتخ    

يان الاقتـصادي وتـصحيح     أنه من الضروري تنظيم الك     انلذلك يرى الباحث  . قيمته
الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني، بحيث يؤدي إلى توازن في ميـزان             
المدفوعات، وثبات مصادره، لأن الواقع أثبت بأننا لا نستطيع الاعتماد كثيراً على            
العوامل غير المنظورة في ميزان المدفوعات وخصوصاً عائـدات العمـال فـي             

 والمنح الدولية التي لن تستمر إلى مدة طويلة في حالة إقامة            إسرائيل، والمساعدات 
  . لا مفر من الاعتماد على الذاتمن ثمالدولة الفلسطينية، و

وبالتالي يجب الاتجاه نحو تشجيع الإنتاج الصناعي المحلي عن طريق ترويج           
المناطق الصناعية، وتحسين وسائل الإنتاج الزراعي، وإنشاء ميناء غزة لاستيعاب          

  .جزء من العملة، والانفصال تدريجياً عن الاقتصاد الإسرائيلي
  وجود جهاز مصرفي قوي وسليم .ب

إن وجود جهاز مصرفي قوي وفعال يعد أمراً ضرورياً قبل البدء بإصـدار             
 الإجـراءات اللازمـة     ذاالعملة الفلسطينية، وهذا يتطلب من سلطة النقد ضمان اتخ        

  .م المصرفي الفلسطينيلذلك، من أجل زيادة الثقة بالنظا
 أن  إلاّ،   منذ إنشاء سـلطة النقـد       ملحوظاً وقد شهد الجهاز المصرفي تطوراً    

 مـن نـشاطه     الخصوصية الفلسطينية وعدم الاستقرار السياسي كانت تحد كثيـراً        
 أن حرص السلطة هو إقامة نظام مـصرفي  إلاّ دوره في التمويل والتنمية،    لاسيماو

 كل الظروف الصعبة التي يمر بها اقتـصادنا          من رغمعلى ال سليم ومعافى وقوي    
  .الفلسطيني

 التحول من مؤسسة ذات مـسؤوليات محـصورة         إلى كما تسعى سلطة النقد   
 ـ          اه بنـك   بدرجة أساسية بالاستقرار المالي، إلى مؤسسة ذات صلاحيات أوسع باتج

 بتحقيق الاستقرار المالي إلى جانـب الاسـتقرار         مركزي كامل الصلاحيات يعنى   
قدي في فلسطين، وتهدف الإدارة العليا لسلطة النقد من هذه التغيرات إلى تحويل             الن

سلطة النقد إلى مؤسسة ذات مصداقية وفعالية عالية، قادرة على كسب ثقة الـشعب            
 قامـت سـلطة النقـد       من هذا و. ، والراغبين في الاستثمار في فلسطين     يالفلسطين

والتي تسعى سلطة النقد    " الاستراتيجيخطة التحول   "باعتماد وثيقة أطلق عليها إسم      
من خلالها إلى تعزيز قدراتها الذاتية في مجالات تكفل لها حسن الإشـراف علـى               
الجهاز المصرفي، وإسداء المشورة الاقتصادية للدولة، وإدارة نظـام المـدفوعات،     
على أن يلي ذلك الاستعداد لإصدار العملة الوطنية في حال تطـورت الأوضـاع              

). ١١٥،  ٢٠٠٦،  ١١سلطة النقد، التقريـر الـسنوي، عـدد       (بهذا الاتجاه   السياسية  
  . بأن يترجم هذا السعي على أرض الواقعانويأمل الباحث
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  نقدية كافية من العملات الأجنبية بناء احتياطات .ج

     كمتطلـب أساسـي فـي        كاملاً اً نقدي تتطلب بداية عملية إصدار العملة غطاء 
مـا تقتـضيه مـصلحة       حسببيف الإصدار النقدي    تحقيق إدارة نقدية حكيمة، وتك    

 دون قيود  منالاقتصاد الوطني وحاجاته الأساسية، بدلاً من ترك الأمور لأي سلطة       
 أو اهتمام بالحاجة الفعلية للإصدار النقدي، وبالتالي ضمان زيادة العرض النقـدي           

  . وفق متطلبات الاقتصاد الوطنيعلى
 من العملة الصعبة لدعم العملة الوطنية       ةن عدم بناء احتياطات نقدية كافي     إ إذ

وضمان استقرارها في مواجهة التقلبات والهزات المفاجئة، يمكن أن يـؤدي إلـى             
العملة الوطنية أو تذبذب قيمتها، مما قد يؤدي إلى اضـطراب فـي             بزعزعة الثقة   

ت ونظراً لضآلة الاحتياطا. المستوى العام للأسعار، وهذا سيؤثر سلباً على الاقتصاد
التي يمكن توفيرها ذاتياً من السلطة الوطنية، فإن الأمر يتطلب توفير الجزء الأكبر             

تخصيص جزء من الموازنـة      عن   فضلاًمن الاحتياطات من الإيرادات الخارجية،      
  .)٩، ٢٠٠٥لبد، (بشكل تدريجي ومتواصل 

 بضرورة البدء في هذا الإجراء لتغطية النقد الفلـسطيني          انوهنا يرى الباحث  
متوقع إصداره في الوقت المناسب وطرحه في الأسواق، ليحـل محـل الـشيكل              ال

 ـ   رالإسرائيلي والدينار الأردني، مع التركيز على بقاء الدولا         ة الأمريكي في تغطي
العملة الفلسطينية، ومن جهة أخرى يجب على السلطة الوطنية متابعـة موضـوع             

داب البريطاني لفلسطين والتـي     النقود الفلسطينية المحتجزة في بريطانيا فترة الانت      
، والناجمة عـن تـصفية   )١٧، ٩٢، عدد١٩٩٣شهاب، (تقدر بمليارات الدولارات   

هم فـي    جزء منها، وهذا بطبيعة الحال يس      حسابات مجلس النقد الفلسطيني وتصفيه    
  .توفير الاحتياطي الضروري للإصدار

   السيادة الوطنية والاستقرار السياسي.د
وضحت بأن الدول تفكر في إصدار عملاتها الخاصـة         كثير من التجارب أ       

 أن تكون مـستقلة فـي جميـع شـؤونها           يأ(بها مع تحقيق الاستقلال السياسي،      
وبالتالي من حق بـل مـن واجـب         . لاستكمال مقومات السيادة لبلادهم   ) وأمورها

السلطة الوطنية الفلسطينية العمل على توفير الأرضية المناسبة لإصـدار العملـة            
طينية، في حال بسط السيادة الوطنية على جميع الأراضي الفلـسطينية، بمـا             الفلس

تها الخارجية بحرية   ا في إقامة علاق   ق، ويعطيها الح  ريحقق لها السيطرة على المعاب    
  .حسب السياسة العامة للدولةبوبشكل مستقل 

لذا فإن الظروف الحالية تحد من إصدار العملة الوطنية، لعدم القـدرة علـى              
م في العوامل التي تدعم استقرار وثبات العملة الفلسطينية، فالمعابر تـسيطر            التحك

عليها إسرائيل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وانفصال قطاع غـزة عـن              
الضفة الغربية، وحالة الحصار التي يعيشها الاقتصاد الفلـسطيني منـذ انتفاضـة             

الخلاف السياسي بين قطبي    حالة    عن فضلاً،  ٢٠٠٠الأقصى في سبتمبر من العام      
  .٢٠٠٧السياسة الفلسطينية منذ يونيو 
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 أداء العملة الفلسطينية نتيجـة    فيلهذا فإن الظروف السياسية لها تأثير مباشر        
عدم الاستقرار السياسي، الذي يؤدي إلى اهتزاز الثقة بالعملـة المحليـة وزيـادة              

جنبيـة، بالإضـافة    عرضها مقابل ضعف الطلب عليها، والتوجه نحو العملات الأ        
لعامل الثقة من قبل المستثمرين والبنوك والمواطنين الذين سيهرعون للتخلص من           

نصراالله، (العملة الوطنية، واستبدالها بالعملات الأجنبية في حال زعزعة الثقة فيها           
١٢٩، ٢٠٠٠ .(  

ومن جهة أخرى فإن النواحي القانونية المرتبطة بعملية الاسـتقلال الـوطني       
  :)*(داً في القدرة على صياغة العملة والحفاظ على قيمتها، وذلك من خلالمهمة ج

  .فر عوامل العرض والطلب على العملةا تو.أ 
  . قبول المواطنين المحليين لتبديل العملات المتوفرة لديهم بالعملة الجديدة.ب

 بأن هذه العوامل غير متوفرة في الوقت الحالي، لعدم قناعـة            )علاونة(وأكد  
تخوف المـواطنين مـن      عن   فضلاًاطنين بالوضع السياسي للسلطة الوطنية،      المو

استخدام العملة لتغطية النفقات الجارية مما سيساعد على ارتفاع نسب التـضخم أو             
  .انهيار العملة

 أن من واجب السلطة الوطنية الفلسطينية تحقيـق الاسـتقرار           انويرى الباحث 
ينية، وتوفير الإجمـاع الـوطني سـواء        السياسي والاقتصادي في المناطق الفلسط    

 إذ دعم العملة الوطنية المقترح إصـدارها،        ىالحزبي أو الفردي داخل أراضيها عل     
ن مساندة جميع الأحزاب والفعاليات الوطنية والتجارية لأي عملة وطنية متطلـب            إ

ومن هذا المنطلق   . أساسي لاستقرار ودعم العملة الفلسطينية كما حصل في استونيا        
 من الأفضل إصدار العملة الوطنية في حال التوافق السياسي الفلسطيني، وفـي     هفإن

دعم الاستقلال الاقتصادي ظل حكومة واحدة تراعي حقوق الشعب الفلسطيني، مما ي     
  .لفلسطين

  استقلالية السلطة النقدية. ھـ
من الضروري أن تكون السلطة النقدية ذات استقلالية كاملـة عـن الـسلطة        

حسب رغبـة أو    ب، بحيث لا يتم التحكم في كمية النقد المصدر          )الحكومة(التنفيذية  
 مـن ثـم   حاجة الحكومة، مما قد يؤدي إلى تدهور قيمة العملة الوطنية من جهة، و            

إفشال أية سياسة نقدية فعالة من جهة أخرى، وهذا يعني أن الإفراط في طبع النقود               
ة حول إصدار العملة الوطنية     ئيسفيذية هو أحد مصادر القلق الر     من قبل السلطة التن   

  ).٩، ١٩٩٩نصر، (
 بأن أحد أهم المتطلبات الرئيسية لإصدار النقد الوطني هو أن         وهناك من يرى  

ية فعالـة   تعمل على تنفيذ سياسات نقد    وتكون السلطة النقدية مستقلة عن الحكومة،       
دون   من لإشراف المهني الفعال على الجهاز المصرفي      عن ا  فضلاًذات مصداقية،   

 أداء الجهاز المصرفي فيالخضوع للاعتبارات السياسية المختلفة التي قد تؤثر سلباً 

                                           
عاطف علاونة، وكيل وزارة المالية سابقاً، ومدير عام هيئة سوق رأس المـال             . مقابلة مع د  ) *(

  .١٢/١١/٢٠٠٧المقابلة تمت عن طريق التليفون بتاريخ . الفلسطيني حالياً
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لالية ويضم أكثر من جهة وبضرورة طرح فكرة مجلس نقد، يتمتع باستق .بشكل عام
  لا تكون الحكومة مسؤولة عنه     بحيث)  خبراء وغيرهم  – قطاع خاص    -نيأكاديمي(

في حين يرى فريق آخر بأن      . ب الشعب بشكل مباشر، ويخضع مباشرة لمجلس نوا     
المهم الصلاحيات المخولة للسلطة النقدية فقط، ومواقف واضحة للإصدار ولـيس           

مقـداد،   (وأن مجلس نقد أو بنك مركزي كلها مسميات واحـدة          فوضى للإصدار، 
١٢٤، ٢٠٠٧(.  

  ة متطورة وجود سوق مالي.و
اعدة مؤسـساتية    في فلسطين يساعد في بناء ق      ة متطور ةإن وجود سوق مالي   

ويعـد  . قادرة على حشد المدخرات، وتوجيهها نحو القطاعات الواعدة في فلسطين         
سوق فلسطين للأوراق المالية من أحدث الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط،    
والأحدث تكنولوجياً وإدارياً، وقد حقق نجاحاً كبيراً فـي الربـع الأول مـن عـام        

ة الأقصى قد كان لهـا   الإسرائيلي الناجمة عن انتفاض أن حالة الحصار  ، إلاّ ٢٠٠٠
 على نمو وتطور السوق، وهذا يعطي مؤشراً قوياً على الإمكانيات التـي             أثر سلبي 

  .  بها السوق، لولا الظروف السياسية التي أثرت على أدائهعيتمت
 والتحضير  ة فهناك علاقة ما بين مستوى تطور السوق المالي        ىمن جهة أخر  

  :)٤، ١٩٩٩عبد الكريم، (الآتية عملة الفلسطينية من النواحي لإصدار ال
 يساعد على تعزيز فرص الاقتصاد الفلـسطيني        ة ومتطور ة قوي ةوجود سوق مالي   •

في جذب التدفقات الرأسمالية، ويؤدي إلى زيادة الاحتياطات الرسمية، ويزيد من           
 .قدرة الاقتصاد على امتصاص أثر الصدمات المحلية والخارجية

ن هذا  إ إذ،  ةرة المحافظة على التوازن بين القطاع المصرفي والسوق المالي        ضرو •
، كما أنه سيساعد في تـشجيع       )*(التوازن يساعد على تجنب المبادرات الارتجالية     

الشفافية والانفتاح، بما يؤدي إلى زيادة الثقة في الاقتصاد ويساعد علـى نمـوه              
 .وتطوره

اً لتعزيز قدرة السلطة النقدية في اسـتخدام         أمراً ضروري  ة يعد تطور السوق المالي   •
ة عمليـات الـسوق   رداية غير المباشرة، من خلال تـسهيل إ   أدوات السياسة النقد  

 . المحافظة على استقرار سعر الصرفمن ثمالمفتوحة في التحكم بعرض النقد، و
نه من الصعوبة بمكان تحقيق خطوات وتوازن التوسع البنكي من خلال التنظيم            إ •

 وسائل أخرى بشكل مطلق، فالأسواق والاقتصاد لهما الديناميكية الخاصـة           أو أية 
، وأن  جـداً  إما بشكل سـريع أو بطـيء      فالمؤسسات برهنت على أنها تنمو      . بها

ا ما قامت السلطة النقدية بوضع مصداقية للـسوق،  إذالسلطات تنظم بشكل جيد، و   

                                           
السوق المالي والقطاع المصرفي يقومان بحشد المدخرات والاستثمارات المحلية والأجنبيـة            ) *(

للاقتصاد، مما ينعكس على تعزيز وتقوية الاحتياطات النقدية بالعملات الصعبة لدعم العملـة             
المحلية في حال إصدارها، لذلك يجب عليهما العمل ضمن خطة تعكس السياسة الاقتـصادية            

 .العامة للسلطة الفلسطينية
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ا إذ وفـي المقابـل،      .ا ما نشأت يمكن السيطرة عليها بشكل أفضل       إذفإن الأزمة   
كانت الحكومة أو البنك المركزي على نقيض ذلك، فقد أثبت التاريخ بأن الأزمـة        

 بالثقة وزيـادة المخـاطر التـي        ر بكثير، مع الأضرار بشكل رئيس     ستكون أكب 
 ). (Axiltod, 1999, 20تضعضع الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي

  دارها للعملة المطلوب إص وتقبلهم  ثقة المواطنين.ز
العملة الفلسطينية في حال إصدارها تحتاج إلى ثقة وتقبل المواطنين لها، وهذا          
يحتاج إلى تأسيس المصداقية في العملة، لأن المواطنين سيكون لديهم الرغبة فـي             

 ,Beidas and Kandil). ثبات قيمة العملة لأهميتها في المساهمة فـي مـصداقيتها  
2005, 22 ).  

 القرارات  ذارغم أهمية موضوع الدراسة في اتخ     لى ال ع أنه   )*(هناك من يرى  
 في عملية إصدار العملة الوطنية هو ثقة وتقبل المواطنين           أن أهم شيء   السليمة، إلاّ 

  . للتعامل معها
، حول مدى قبول الجمهـور    ١٩٩٩وأكدت إحدى الدراسات الميدانية في عام       

 للمـواطنين ورجـال     للتعامل بالعملة الوطنية حال إصدارها، التي كانت موجهـة        
ملـة الوطنيـة    من أفراد العينة رفضوا وبـشدة إصـدار الع        % ٨٠الأعمال، بأن   

  )٣٩، ١٩٩٩ برغوتي،(
 استقصاء رأي عينة من المواطنين في قطاع غزة لمعرفة مدى ضـرورة             تم

وبالشكل وجاءت النتائج   . وثقة وقبول المواطنين للتعامل بالعملة في حال إصدارها       
  :التالي

ين في قطاع غزة بطريقـة       من المواطن  ٤٠٠تقصاء على   انة الاس وزعت استب 
% ٢٩من العينـة ذكـور و     % ٧١ وكانت بحدود . ، وتم جمع المشاهدات   عشوائية

وكانت النتـائج علـى     .  سنة ٣٠ لفئة العمرية لأفراد العينة بحدود    ومتوسط ا . إناث
 :الآتيالنحو 

  
  أي المواطنين حول الإصدار النقدي اختبار ر-ثامناً

خلال استبانة استطلاع الرأي الخاص بعملية الإصدار النقدي، قام الباحث          من  
كاختبار لا معلمي للبيانات الخاصة بالاستبانة ) sign test(باستخدام اختبار الإشارة 

الموجهة لعينة من المواطنين، ويقوم الاختبار بالتأكد من وجود اختلاف جـوهري            
والفئة التي تعارض بقولها    ) فق، موافق بشدة  موا(معنوي بين الفئة التي تؤيد بقولها       

  ).غير موافق، غير موافق بشدة(
ويتم التأكيد على وجود الاختلاف المعنوي بين المجموعتين لـصالح العـدد            

%. ٥أصـغر مـن   ) sign level(ا كان مستوى المعنوية إذالأكبر من المجموعة، 
  . ن الفئتين رقم يبين مدى معنوية الاختلاف بي)٢، ٤ (وعليه فالجدول

                                           
 .٤/١١/٢٠٠٧يوسف داود، خبير في سلطة النقد ، بتاريخ . مقابلة مع د) *(
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بوصـفه  سؤال المواطنين عن أهمية إصدار العملـة الوطنيـة          وفيما يتعلق ب  
لديهم قناعة بأن % ٨٨ضرورة للاقتصاد الفلسطيني، فمن خلال الجدول نلاحظ  أن 

. من أفراد العينة  % ١٢ عارض ذلك     في حين  إصدار العملة الوطنية مهم للاقتصاد،    
 فائدة   من دار العملة الفلسطينية لما لها    وهذا يدل على وعي المواطنين بضرورة إص      

ن إ إذ،  ختلاف بين الفئتين معنـوي    ويؤكد اختبار الإشارة أن الا    . للاقتصاد الوطني 
  ).٠,٠٠= (درجة المعنوية 

بوصـفها   ة مدى أهمية إصدار العملة الفلسطيني     )٢،٤(كما يظهر الجدول رقم     
 وقيمة اختبار   %١٧فيما عارض ذلك    % ٨٣ضرورة سياسية، حيث هذه الضرورة      

  .مما يؤكد معنوية هذا التأييد احصائياً) ٠,٠٠= (الإشارة هنا 
ان فيما يبين الجدول مدى مناسبة الوقت الحالي لإصدار العملة الفلسطينية، وك          

 في حين  يرون بأن الوقت مناسب لإصدار العملة،        من أفراد العينة  % ٢٨ما نسبته   
ى عدم رضى المواطنين للحالة التي      من أفراد العينة، وهذا يدل عل     % ٧٢عارضهم  

 ـ يعيشونها من انقسام سياسي داخلي واقتصاد ضعيف، و        اهتمـام  مـن   رغم  على ال
 أنهم يرون أن الوقـت      المواطنين بإصدار العملة وأهميتها للاقتصاد الفلسطيني، إلاّ      

 إذ،   أن الاختلاف بين الفئتين معنوي     ويؤكد اختبار الإشارة  . غير مناسب لإصدارها  
  ).٠,٠٠= (ة المعنوية ن درجإ

 إصدارها، وتبين النتائج    ويوضح الجدول أيضاً ثقة المواطنين بالعملة في حال       
  في حين عـارض ذلـك      سيثقون ويتعاملون بالعملة المصدرة،   % ٦٧ أن مايقارب 

وهذا ما تم ملاحظته من خـلال الـسؤال المفتـوح فـي             . من أفراد العينة  % ٣٣
لة المزمع إصدارها يجب أن تصدر فـي ظـل          الإستبانة، والذي أشار إلى أن العم     

وقيمة اختبار الإشارة هنا    . إعلان الدولة واقتصاد قوي من وجهة نظر أفراد العينة        
  .مما يؤكد معنوية هذا التأييد إحصائياً) ٠,٠٠= (

من أفراد العينة يرون بأنه سيكون هنـاك        % ٤٦ يقارب وتبين الدراسة أن ما   
واختبار الإشـارة   %. ٥٤ة، في حين عارض ذلك      ثبات واستقرار للعملة الفلسطيني   

  .حصائيةيبين أن الاختلاف بين المؤيدين والمعارضين ليس معنوياً من الناحية الإ
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)٢,٤(جدول ال  

 اختبار لا معلمي يوضح رأي المواطنين حول الإصدار النقدي
Binomial Test

<= 3 332 .88 .50 .000a

> 3 46 .12
378 1.00

<= 3 296 .83 .50 .000a

> 3 62 .17

358 1.00
<= 3 98 .28 .50 .000a

> 3 246 .72

344 1.00
<= 3 205 .67 .50 .000a

> 3 103 .33
308 1.00

<= 3 138 .46 .50 .135a

> 3 165 .54

303 1.00
<= 3 175 .61 .50 .000a

> 3 112 .39

287 1.00
<= 3 54 .15 .50 .000a

> 3 309 .85
363 1.00

<= 3 100 .34 .50 .000a

> 3 190 .66

290 1.00

Group 1
Group 2

Total
Group 1

Group 2
Total

Group 1

Group 2
Total

Group 1
Group 2

Total
Group 1

Group 2

Total
Group 1

Group 2
Total

Group 1
Group 2

Total
Group 1

Group 2

Total

ضرورة اقتصادية

ضرورة سياسية

الوقت مناسب لإصدار العملة

سيكون تأييد وثقة بالعملة المصدرة

هناك ثقة بثبات واستقرار العملة
المصدرة

ترحيب البنوك بالعملة المصدرة

إسرائيل سوف تسمح بإصدار العملة

الدول المجاورة سوف ترحب
بإصدار العملة

Category N
Observed

Prop. Test Prop.
Asymp. Sig.

(2-tailed)

Based on Z Approximation.a. 
 

 
 وتتعامل  يةلعملة الفلسطين باب   أن البنوك سترح   أفراد العينة من  % ٦١ ويرى

ئتين ، ويؤكد اختبار الإشارة أن الاختلاف بين الف       %٣٩عارض ذلك ما نسبته     و،  بها
  ).٠,٠٠(ن درجة المعنوية إ إذ، معنوي

من أفراد العينـة لـديهم      % ٨٥ يقارب مان  وفيما يتعلق بالدور الإسرائيلي فإ    
يرى  في حين. هابإصدار عملة فلسطينية وسوف تحاربقناعة بأن إسرائيل لن تسمح 

 ويؤكـد   ،أن إسرائيل سوف تسمح بإصدار العملة الوطنيـة       من أفراد العينة    % ١٥
  ).٠,٠٠ (ن درجة المعنوية إإذ،  أن الاختلاف بين الفئتين معنوياختبار الإشارة

أما فيما يخص ترحيب الدول المجاورة بالعملة الفلسطينية، فـإن آراء أفـراد             
،  الـسابق  ذا ما تم ملاحظته في الجـدول      ل، وه العينة تدل على عدم الثقة بهذه الدو      

سيرحبون بإصـدار   ) الأردن ومصر (يثقون بأن الدول المجارة     فقط  % ٣٤ فبحدود
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أن  يـرون    إذ ،من أفراد العينة  % ٦٦ يقارب ما عارض ذلك     وقد عملة فلسطينية، 
 ويؤكد اختبـار    سوف تحارب العملة الفلسطينية،   ) مصر والأردن (الدول المجاورة   

  ).٠,٠٠ (ن درجة المعنويةإ إذ، ختلاف بين الفئتين معنوي أن الاالإشارة
  :يأت من خلال تحليل استبانه استطلاع الرأي ما يان الباحثويستخلص

راد العينة من المواطنين لديهم قناعة بضرورة إصدار عملـة فلـسطينية            أن أف  -
  .كضرورة اقتصادية وسياسية

ار عملة وطنية، وأن لديهم     يرى المواطنون بأن الوقت الحالي ليس مناسباً لإصد        -
اقتصاد ضعيف وبطالة عاليـة  (هموماً أكبر من التفكير بإصدار عملة فلسطينية      

 ).وحالة انقسام فلسطيني داخلي
يرى المواطنون بأن إسرائيل والدول المجـاورة، سـتعرقل إصـدار العملـة              -

لة الفلسطينية، لذلك فهناك تخوف من قبل المواطنين من محاربة هذه الدول للعم           
 . ثبات قيمتهافيالوطنية، مما سيؤثر 

يؤكد أغلبية المواطنين من أفراد العينة، بأن إصدار العملة الوطنيـة يجـب أن               -
 .يكون في ظل وجود اقتصاد قوي ووضع سياسي ملائم

  
   والبديل الأمثلالبدائل النقدية المتاحة -تاسعاً

 الفلـسطيني،    معوقات سواء سياسية أو اقتصادية لإصدار النقد       ظل وجود في  
من الضروري أن يكون هناك بدائل لترتيبات نقدية جديدة تتلاءم فيرى الباحثان بأنه 

وخصوصية الوضع الفلسطيني، للتغلب على سلبيات تداول ثـلاث عمـلات فـي             
صرف هذه العملات وخاصـة     ب في أسعار    الاقتصاد الفلسطيني، نتيجة حالة التذبذ    

  .الشيكل الإسرائيلي
 أن أخطر بديل في الوقت      البعضيرى   ففي حين   مختلفة، وهناك وجهات نظر  

الحالي هو إصدار عملة فلسطينية، لأنه سوف يؤدي إلى انهيار قيمـة الممتلكـات              
 وأفضل بديل للوضع الحالي هـو الاسـتمرار علـى           حسب رأيه، ب والموجودات،

تهديـد البنـوك     في ظـل      الإصدار ضرورة آخرونيرى  .  نفسها الترتيبات الحالية 
رائيلية بعدم التعامل مع بنوك غزة، ومنع الدينار والدولار من دخـول قطـاع              الإس
الـشروع بمفاوضـات    وفي حال عدم الإصدار في الوقت الحالي فالبديل هو          . غزة

 الإجراءات  ذافلسطينية مصرية حول إمكانية تداول الجنيه المصري في غزة، واتخ         
  .ة لمنع الشيكل من التداول في غزةالعملية والشجاع

ترتيبات نقدية بديلـة تـتلاءم مـع الواقـع           ان على ذلك يعرض الباحث    وبناء 
 تندرج الـرؤى    إذ. الفلسطيني ضمن إمكانياته، في حال عدم إصدار العملة الوطنية        

  :الآتية بإحدى البدائل 
هناك رأي ينادي بتفضيل الابقاء على اعتبار الـدينار          :اتحاد نقدي مع الأردن    .١

، علـى أن يكـون البنـك        ) تسمية جديدة مثلاً   إعطائهمع  ( الأردني نقداً وطنياً  
، ١٩٩٥ صامد الاقتصادي، (هو السلطة النقدية ذات العلاقة      المركزي الأردني   
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ويمكن أن يكون ذلك من خلال ترتيبات نقدية مع الأردن بخـصوص            ). ١٦٥
طبيعة السياسة النقدية، والإشراف على تداول العملة الأردنية مع سحب الشيكل           

  .سرائيلي من التداول في السوق المحليالإ
الرغم مما ذكر سابقاً، إلا أنه في ظل الظروف والمعطيات الحاليـة   لكن على   

  :لا يمكن الأخذ بهذا الخيار لعدة أسباب
إن اعتماد الدينار الأردني عملة متداولة في فلسطين، يعني قيام اتحاد نقدي بين             .  أ

 عـن   نالاقتـصادي لواقع بسبب انفصال    البلدين، وهذا غير متحقق على أرض ا      
  .بعضهما البعض

ا تم تطبيقه فإنه يمكن أن يطبق في الضفة الغربية، أما غزة فنتيجة بعدها عن               إذ. ب
 .الضفة نتيجة الفصل، فمن الصعب تطبيقه

كون الترتيبات النقدية مع الأردن تكون على حساب العلاقة الاقتـصادية مـع             . ج
لال فترة وجيزة، وخصوصاً إيـرادات الجمـارك      إسرائيل، ولا يمكن فصلها خ    

والرسوم التي تجبى من خلال إسرائيل، وعائـدات العمالـة الفلـسطينية فـي              
الاقتصاد الإسرائيلي، بالإضافة لحركة التجارة مع إسـرائيل، التـي تـستوفى            
بالشيكل بكميات كبيرة، والتي يصعب تحويلها لعملات أجنبية في ظل اعتمـاد            

  .الدينار الأردني
هذا الخيار ينبع من العلاقة الاقتصادية المفروضة على         :إسرائيل اتحاد نقدي مع     .٢

 ـ         الفلـسطينية،  يالاقتصاد الفلسطيني من قبل إسرائيل منـذ احتلالهـا للأراض
ة فـي    يعد الشيكل عملة التداول الرئيـس      إذاً حركة السلع والخدمات،     وخصوص

عملة التداول اليومي، لهذا تم     ن   ع فضلاًغالبية المعاملات الجارية في فلسطين،      
طرح هذا الخيار باعتماد الشيكل الإسرائيلي كعملة تداول قانونية في فلـسطين            

  ).١٥٠، ٢٠٠٠نصراالله، (مع سحب الدينار الأردني من السوق الفلسطيني
 العلاقات التجارية والمبادلات المذكورة سابقاً، وارتباط        من رغمعلى ال ولكن  

 أن هذا   إلاّ. بالاقتصاد الإسرائيلي، هي التي بررت هذا الخيار      الاقتصاد الفلسطيني   
  :تيةا تم تقبله سياسياً واقتصادياً، فلا يمكن تقبله نفسياً وشعبياً للأسباب الآإذالخيار 

بوصـفه   دوره في الاقتصاد الفلسطيني      ته في قيمة الشيكل أفقد    المستمرة التقلبات   -
ليس من المنطق ترسيخ الشيكل     ن ثم   معملة ادخار، ومعاملات طويلة الأجل، و     

  .الإسرائيلي في الاقتصاد الفلسطيني بسلبياته المتعددة
 نفسية السكان في     في  تؤثر نائيلي عملة العدو الأول لفلسطي     اعتبار الشيكل الإسر   -

الرغم من استخدامه مـن     على  اعتماده على المدى البعيد كعملة تداول رسمية،        
الية، بسبب طبيعة المعاملات وسـهولة الحـصول        قبل المواطنين في الفترة الح    

  .عليه بمصادره المختلفة
قامت بعض الدول بدولرة اقتصادها عوضاً عن إصدار عملتها          : دولرة الاقتصاد  .٣

لار  الشعبية والحكومية فـي قـوة واسـتقرار الـدو          ةالمحلية مثل ليبيريا، للثق   
 لتسيير معاملاتهم الجارية عملة تداول قانونية رئيسةالأمريكي، وبالتالي اعتماده 

  .والآجلة
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 دون الحاجة لمفاوضات ومباحثات محتملة الصعوبة        من يمكن تحقيق الدولرة  
دون التسبب في اضطراب في هذه العملات، وتكـون         من  مع مصدري العملات و   

 ـدون من  سياسة المراقبة بإتباعالسلطة النقدية    تـي سـميث،   ( الإجـراءات  اذاتخ
٣، ١٩٩٩.(  

 لحد ما مجلس النقد من خلال عدم مقدرتها في التأثير على       لدولرةوقد تماثل ا  
الاقتصاد فيما يتعلق بعرض النقد وسعر الفائدة، وقد تكون مكلفة كونهـا تتطلـب              
استثمارات كبيرة من العملات الأجنبية أو دفع الفوائد علـى اقتـراض العمـلات              

  ).٨، ١٩٩٩دوزنبري، (الأجنبية 
يكا اللاتينية بدولرة عملتها المحلية، فيما برزت       مع هذا قررت إحدى دول أمر     

العديد من الآراء المؤيدة لدولرة الشيكل الإسرائيلي والليرة اللبنانية في كـل مـن              
  .إسرائيل ولبنان، بسبب عدم استقرار عملاتها

أنه لا يمكن دولرة الاقتصاد الفلـسطيني للأسـباب          ان عليه يرى الباحث   وبناء 
  :الآتية

دولار عملة تداول رئيسة تتطلـب اقتـصاداً قويـاً ذا قـدرة تنافـسية               اعتماد ال . أ
وتصديرية، وتحقق على الأقل توازن في ميزان المدفوعات لتـوفير الـسيولة            

  .اللازمة من الدولار بشكل طبيعي
للازمة لتحـل محـل العمـلات       افر القدرة على توفير كميات الدولار       اعدم تو . ب

  .ة والمعدنيةالمتداولة وخصوصاً القطع الصغير
طبيعة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل تحد من إمكانية توفير أي دولارات، لأن            . ج

الطلب على الشيكل في فلسطين أعلى بأضعاف من العرض عليه، ممـا يؤكـد       
 عدم إمكانية تطبيق هذا الخيـار       من ثم وجود عجز في توفير العملة الصعبة، و      

  .في الوقت الحالي
إن الترتيبات النقدية الحالية المتفق عليهـا فـي          :النقدية الحالية  بقاء الترتيبات    .٤

اتفاقية باريس الاقتصادية، والاتفاقية الاقتصادية مع الأردن حول تداول الدينار          
 الدولار الأمريكـي فـي الاقتـصاد         عن فضلاًالأردني، والشيكل الإسرائيلي،    

ين في اختيار العملـة     الفلسطيني، لها ميزات إيجابية من ناحية تفضيل المواطن       
المناسبة والمستقرة لمعاملاتهم من خلال العملات المتداولة، وعدم فرض عملة          
معينة تعود بالخسائر على الاقتصاد، وهذا ما حدث في أواخر الثمانينات، بعـد             

  عـن  فـضلاً وتخفيض سعر صرف الدينار الأردني بالنسبة للدولار والشيكل،         
  . خلال فترات التضخم في الشيكل الإسرائيليالاعتماد على الدينار والدولار

 استمرار الترتيبات النقدية الحالية هو الخيار الأوفر حظاً في اتباعه،           لذلك يعد 
  :تيةلآولكن ضمن اتفاقيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار النقاط ا

ها سواء من البنك المركزي الأردنـي،       ذا التنسيق المسبق لأي سياسة يتم اتخ      .أ
  . عملاتهافيائيل للتأثير أو بنك إسر
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 بحصة فلسطين من عوائد الشيكل والدينار المتداولة في فلسطين،          ة المطالب .ب
وهي خسائر مباشرة من مواردنا الاقتصادية لحساب الاقتصاد الإسـرائيلي          

  .والاقتصاد الأردني
جراءات أو قرارات تعلنها البنـوك      اأن لا نخشى من أي       ب )*(وهناك من يرى  

فهي ستكون لصالح استقلال الاقتصاد والنظام المـصرفي الفلـسطيني          . الإسرائيلية
إن العودة إلى استخدام الدينار الأردني من شأنه أن يحقق الاسـتقرار للنظـام           . معاً

الاقتصادي الفلسطيني، لأن إصدار عملة محلية الآن غير مناسب ولا يمكن الـدفاع        
ى رواتبنا من المساعدات الأجنبية     زلنا نحصل عل    ما  الآن عنها وحمايتها، لأننا حتى   

 إصدار العملـة  إن  . وكذلك الإنفاق الاستثماري على مشاريع البنية التحتية وغيرها       
  . المدى المنظور على الأقل في وأفرة لدينا الآن اإلى متطلبات غير متو يحتاج

هناك من يطرح فكـرة الجنيـه الفلـسطيني     : اختيار الجنيه الفلسطيني الحسابي .٥
الوقت مناسب لوجود العملة الفلسطينية كوحدة حساب ي كوحدة حسابية، وبالحسا

كما كان الحال في الايكو أو الدينار العربي الحسابي، فالبدء في استخدام الجنيه             
 ولا  ،فر احتياطي نقدي ولا طباعة العملة     االفلسطيني كوحدة حساب لا يتطلب تو     

غيرها، فكل ما في الأمر توحيد      يشكل خرقاً للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل أو        
المعيار، فبدلاً من قيام مؤسسات السلطة الوطنية والشركات المساهمة العامـة           
والخاصة بنشر ميزانيتها بعملات مختلفة، فإن كافـة الميزانيـات والحـسابات        

  .)**(الرسمية والعامة والخاصة يتم نشرها مقومة بالجنيه الفلسطيني الحسابي
 منه تسوية المعاملات والمقاصة بين العملات الثلاث        وسوف يكون الهدف     

المتداولة بالعملة الجديدة، وذلك من أجل تقريب الفروق بين أسعار صرف العملات            
لة أولى قبل إصدار العملة     الثلاث، كما أن استخدام الجنيه الفلسطيني الحسابي كمرح       

  .هم في توفير الثقة في العملة المصدرةسوف يس
 القيمة الحسابية للعملة الفلـسطينية علـى أسـس ومعـايير            ويمكن تحديد    

  :)***(تيأأبرز تلك المعايير ما ياقتصادية يجب ان يتم الاستناد إليها، ومن 
  
  . كمية النقد المتداول من العملات المختلفة في الاقتصاد الفلسطيني-
  .ت النقدية الناتج المحلي الإجمالي للدول المقترحة إدخال عملاتها في سلة العملا-
  . معدل التضخم السنوي للدولة المشاركة عملاتها في سلة التقييم-
  . إجمالي صادرات الدول المشاركة في سلة العملات-
  

                                           
قطع البنوك الإسرائيلية علاقتها المالية مع المـصارف        " مقالة لـ محمد خضر قرش بعنوان       ) *(

، بتاريخ  www.alhourriah.orgعلى موقع الحرية    ): تحليل ونتائج  ( -العاملة في قطاع غزة     
٢١/١٠/٢٠٠٧ 

رية متخصصة في الشؤون المـصرفية، العـدد الأول،         مجلة البنوك في فلسطين، مجلة شه     ) **(
 .١٩٩٦يونيو 

  .١٠سابق، صمجلة البنوك في فلسطين، مرجع ) ***(
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   المرجحالبديل
  فيما يتعلق بالمرحلة الحالية. أ

عدم البدء في أي إجراءات تتعلق بإصدار العملة الفلـسطينية فـي الوقـت               .١
  .الحالي

ات النقدية الحالية فيما يتعلق بـالعملات المتداولـة فـي           الإبقاء على الترتيب   .٢
الأراضي الفلسطينية، مع إمكانية طرح العملة الحسابية تمهيداً لإصدار العملة          

  .الوطنية في الوقت المناسب
  فيما يتعلق بالوقت المناسب. ب

 ة عملية معقدة، تشمل إحداث تغيرات مؤسـسي       إن إصدار عملة فلسطينية تعد    
 مجموعة من القرارات الاقتصادية، ولعل المبدأ الأساسـي الـذي           اذخات  عن فضلاً

يجب أن يحكم هذه العملة والمحافظة على المنافع المرتبطة بالوضع الحـالي مـع              
 ,Enrique and Anne)  مجالاتةتقليل تكاليف النظام الجديد هو التحرك ضمن ثلاث

1999, 14):  
 النقدي، بمعنى وجود سياسة ماليـة        وجود إطار اقتصادي كلي يرتبط بالاستقرار      .أ

لنقدية محكـوم بإطـار الأسـواق    متحفظة إلى جانب وجود إطار من السياسة ا       
  .ةالكفوء

 ويقلـل مـن     ، اختيار نظام سعر الصرف الثابت الذي يحقق أعلى مـصداقية          .ب
 . التكاليف والتشويشات المرتبطة بطرح العملة الجديدة

  . البنوك والأسواق المالية وأسواق العمالة دعم السياسات الهيكلية في مجالات.ج
 حكومة واحـدة    تنشأتوافق سياسي داخلي و   يتواجد   بأنه عندما    انويرى الباحث 

قادرة على إدارة الوضع الفلسطيني، فمن الأفضل البدء بإجراءات إصدار العملـة            
  .الوطنية للدولة الفلسطينية

ير لإصـدار العملـة      التحـض  ةوبناء عليه يتوجب على سلطة النقد الفلسطيني      
 الحسابية لتوحيد الحسابات الرسمية لدى المؤسسات الرسـمية، تمهيـداً           ةالفلسطيني

، نظراً  نيوهذا هو الخيار الأفضل من وجهة نظر الباحث       . لإصدار العملة الفلسطينية  
لأن الدخول في أي ترتيبات بديلة تم توضيحها ضمن البدائل النقدية، سوف يكـون              

  .ار العملة الفلسطينيةأصعب من عملية إصد
  
   التوصيات-اًشراع
  السلطة الوطنية الفلسطينية. ١

أن تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية على توحيد الصف الوطني، والتماسـك            -
 .من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

العمل على تنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، من خـلال بلـورة سياسـة              -
ستقلة ضمن ترتيبات جمركية منفصلة، في ظـل الـسيادة          اقتصادية تجارية م  
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 التعامل مع كل     عن فضلاًالفلسطينية الكاملة على جميع الأراضي الفلسطينية،       
  .دول العالم، من خلال خطط تنموية نابعة من الواقع الفلسطيني وأولوياته

ته التي تمكن من الضغط على الجانب الإسرائيلي للوفاء بالتزاما إيجاد الوسائل -
  .بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن استخدام الشيكل خلال السنوات الماضية

العمل على إيجاد الوسائل التي تمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من اسـترداد       -
فراً قبل عـام    االحقوق الفلسطينية من أموال الاحتياطي النقدي الذي كان متو        

اية الانتداب البريطـاني     جميع الأموال المصادرة في نه     - بما يعادل  -١٩٤٨
 .على فلسطين

  
 سلطة النقد الفلسطينية. ٢

العمل على استمرار الترتيبات النقدية الحالية ضمن ترتيبات خاصة مع كـل             -
 .من إسرائيل، والأردن بما يضمن الحقوق الفلسطينية

العمل على تهيئة الإجراءات الفنية اللازمة لإصدار النقد الوطني، بما يضمن            -
مع الإسراع بإصدار العملـة     .  وعدم تعرضه لأي ضغوط خارجية     قوة أدائه 

 .الفلسطينية الحسابية، بما يوحد العمليات الحسابية الرسمية للسلطة الوطنية
فر ا بالتريث لحين تو   - أهمية إصدار العملة الفلسطينية     مع - انيوصي الباحث  -

 ـ   لاسيماالشروط اللازمة لإصدار العملة و     صادي،  الاستقرار السياسي والاقت
 .وتطوير النظام المالي والمصرفي

  
  الأحزاب السياسية. ٣

على الأحزاب السياسية والمواطنين في فلسطين أن يكونوا على قـدر مـن              -
، والثقة فيها من خـلال       في حال إصدارها    لدعم العملة الفلسطينية   ةالمسؤولي

ثقة المواطنين   عد تُُ إذ. تبديل العملات المتداولة بالعملة الوطنية، والاحتفاظ بها      
 .بالتعامل بالعملة المصدرة ذات أهمية في الحفاظ على قيمتها

 
  المراجع

   المراجع باللغة العربية-أولاًً
 أثر غياب العملة الوطنية على الاقتصاد الفلسطيني، سـلطة النقـد        ،١٩٩٨ ،أبو راس، جهاد   .١

 .الفلسطينية، دائرة الأبحاث والسياسات النقدية
 الاقتصاد الفلسطيني في المرحلـة الانتقاليـة، دراسـة لباسـل     ،٢٠٠٣،اشتيه، محمد محرر  .٢

 . الثانية، بكدارةهيكل الجهاز المالي والجنيه الفلسطيني، الطبع" عورتاني بعنوان
 النقد الفلسطيني ودوره في تحقيق أهداف الاقتصاد الفلـسطيني،           ،١٩٩٩،  البرغوثي، عروبة  .٣

 الدول العربية،   ة، جامع ةقدي الفلسطيني، القاهر   عمل مقدمة إلى مؤتمر ملامح النظام الن       ةورق
١٤/١١/١٩٩٩-١٣. 

معهـد  - السياسة النقدية والنمو الاقتصادي، صـندوق النقـد العربـي          ،٢٠٠٥،  البلبل، على  .٤
 .٦/٤/٢٠٠٥-٣السياسات الاقتصادية، دورة سياسات القطاع العام والنمو، أبو ظبي، 

 .ي البيان التجارية، دبعلبنوك، مطاب اقتصاديات النقود وا،٢٠٠٣،  أحمددبن فهد، محم .٥
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 دروس مستفادة من مجلس النقد الفلسطيني       - العملة الفلسطينية  ،١٩٩٩،  اف .ال تي سميث،  .٦

 عمل مقدمة إلى مؤتمر ملامح النظام النقدي الفلـسطيني،          ة، ورق -تحت الانتداب البريطاني  
 .١٤/١١/١٩٩٩-١٣ الدول العربية، ة، جامعةالقاهر

 ر االله، أيـا   م، را ٢٠٠٦ في أرقـام     ن فلسطي ،٢٠٠٧،  لإحصاء الفلسطيني الجهاز المركزي ل   .٧
٢٠٠٧. 

، إدارة الأبحـاث    ٢٠٠٥ التقرير السنوي الحادي عشر لعام       ،٢٠٠٦،  سلطة النقد الفلسطينية   .٨
 .٢٠٠٦والسياسات النقدية، أيار 

 ، إدارة الأبحـاث والـسياسات     ١٠٦ النشرة الإحصائية العدد   ،٢٠٠٧،  سلطة النقد الفلسطينية   .٩
 .٢٠٠٧النقدية، ابريل 

البرنامج العام لإنماء الاقتصاد  -الفصل الخامس من القسم الثاني ، ١٩٩٥، صامد الاقتصادي .١٠
، دار الكرمل للتوزيـع والنـشر،       ٩٩ السابعة عشر، العدد   ة، السن ٢٠٠٠-١٩٩٤الفلسطيني  

 .١٩٩٥ارذآالأردن، 
 عمـل   ة العملة، ورق  القطاع المالي في فلسطين ومتطلبات إصدار     ،  ١٩٩٩،  صبري، نضال  .١١

-١٣ الـدول العربيـة،      ة، جامع ةمقدمة إلى مؤتمر ملامح النظام النقدي الفلسطيني، القاهر       
١٤/١١/١٩٩٩. 

التنمية في برنامج وتطبيقات الحكومة الحادية عـشرة، ورقـة           "،٢٠٠٧،  الصوراني، غازي  .١٢
حمـر،  مقدمة لندوة برنامج دراسات التنمية، جامعة بيرزيـت، غـزة، جمعيـة الهـلال الأ              

٢٣/٤/٢٠٠٧. 
 حول أهمية تطوير البنيان القانوني والتنظيمي والمؤسس لـسوق          ،١٩٩٩،  عبد الكريم، نصر   .١٣

 عمل مقدمة إلى مؤتمر     ةفلسطين للأوراق المالية تحضيرا لمرحلة إصدار النقد الوطني، ورق        
 .١٤/١١/١٩٩٩-١٣ الدول العربية، ة، جامعةملامح النظام النقدي الفلسطيني، القاهر

 محددات وآفاق إصدار عملة فلسطينية، مركز التخطيط، سلسلة دراسات ،١٩٩٩ ،يح، وائلقد .١٤
 .١٩٩٩، غزة، يونيو ٤١وتقاريرعدد

 ـ     ذا مقومات ومح  ،٢٠٠٥لبد، عماد،    .١٥  مقـدم إلـى     ثير إصدار النقد الوطني الفلسطيني، بح
حـديات   آفـاق التنميـة والت     نالاستثمار والتمويل في فلـسطين، بـي      " المؤتمر العلمي الأول  

 .٢٠٠٥ مايو٩-٨ بكلية التجارة في الجامعة الإسلامية في الفترة د، المنعق"المعاصرة
 ـ  ، التقرير النهائي ،  ١٩٩٩ر ملامح النظام النقدي الفلسطيني،      مؤتم .١٦  الـدول   ةالقـاهرة، جامع

 . ١٤/١١/١٩٩٩-١٣العربية، 
طور الانتقـال،     تنمية رغم الصعاب؟ الاقتصاد الفلسطيني في         ،١٩٩٧،  ماس والبنك الدولي   .١٧

 .١٩٩٧تشرين أول 
داود، يوسف، خبير في سـلطة النقـد الفلـسطينية، رام االله، بتـاريخ              . مقابلة تلفونية مع د    .١٨

٤/١١/٢٠٠٧. 
عاطف علاونة، مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلـسطيني، بتـاريخ            . مقابلة تلفونية مع د    .١٩

١٢/١١/٢٠٠٧. 
 فـي جامعـة أبـوديس بالقـدس، بتـاريخ           محمود الجعفري ، دكتور   . مقابلة تلفونية مع د    .٢٠

٣١/١٠/٢٠٠٧. 
 إصدار النقد الوطني والخيارات الممكنة لترتيبـات نقديـة تـتلائم            ،  ٢٠٠٧مقداد، سامي،    .٢١

وخصوصية الاقتصاد الفلسطيني، رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الإسلامية، كلية التجـارة،           
 .غزة. قسم الدراسات العليا



  ]١٩٢[الدكتور مقداد ومقداد 
 

 المنهل للبناني للطباعة والنشر،     رلسياسات النقدية الداخلية، دا    النقود وا  ،٢٠٠٠.، وسام ملاك .٢٢
 .نلبنا

" ، مقالة لـ محمد خضر قرش بعنـوان  ٢١/١٠/٢٠٠٧، بتاريخ www.alhourriah.org موقع .٢٣
 . تحليل ونتائج-قطع البنوك الإسرائيلية علاقتها المالية مع المصارف العاملة في قطاع غزة 

 .الموقع الالكتروني لوزارة المالية الفلسطينية WWW.mof.gov.psموقع  .٢٤
 ماجـستير  ةالواقع والآفاق، رسـال   -إصدار العملة الفلسطينية  ،  ٢٠٠٠،   الفتاح د، عب نصر االله  .٢٥

 .ني الدراسات العليا، نابلس، فلسطةمقدمة لجامعة النجاح، كلي
 عمل مقدمة إلى    ة المقومات الاقتصادية لإصدار النقد الفلسطيني، ورق      ،١٩٩٩،  نصر، محمد  .٢٦

 .١٤/١١/١٩٩٩-١٣ الدول العربية، ة، جامعةمؤتمر ملامح النظام النقدي الفلسطيني، القاهر
ا يمكن الاستفادة ذا م- نحو تحديد ملامح النظام النقدي الفلسطيني،١٩٩٩الهسكوري، البشير،  .٢٧

 عمل مقدمة إلى مؤتمر ملامـح النظـام         ة، ورق -ربة دولة الإمارات العربية المتحدة    من تج 
 .١٤/١١/١٩٩٩-١٣ الدول العربية، ة، جامعةالنقدي الفلسطيني، القاهر
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